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أحكام المراقبة الالكترونية
تمهيد وتقسيم:

   بعد التعرض في الفصل الأول إلى ماهية المراقبة الالكترونية باعتبارها وسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن̜ , ومن خلال الإشارة إلى جل التشريعات المقارنة التي أخذت بهذا النظام; تبين لنا أنها تقوم أساساً على فكرة تغيير محل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
   ولا شك في وجود ركائز ودعائم ومبادئ أساسية تحكم نظام المراقبة الالكترونية, وترسم معالم النظام القانوني لها, والتي سنتعرض لها في هذا الفصل بنوع من الطرح والتحليل والمناقشة. حيث سنتناول ِشروط الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية في مبحث أول, ثم نقوم بدراسة قرار الإخضاع للمراقبة من حيث السلطة المختصة بإصداره والأشخاص الذين يصدر في حقهم في مبحث ثان, ونختم في المبحث الثالث بإلغاء نظام المراقبة الالكترونية.
المبحث الأول :  شروط المراقبة الالكترونية
   إن قرار الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية يجب أن يسبقه التأكد من مدى توفر شروط معينة. فهذا القرار يتسم بطبيعة خاصة, نظراً لكون مدى إمكانية تنفيذه وتطبيقه يرتبط أساساً بنواحي تكنولوجية يجب مراعاتها وتعتبر الدعامة الأساسية لهذا النظام. ويمكن تأصيل شروط المراقبة الالكترونية إلى شروط قانونية, وأخرى مادية نتناولها تباعاً في مطلبين متتاليين.
المطلب الأول : الشروط القانونية لنظام المراقبة الالكترونية 
   إن نظام المراقبة الالكترونية كأي نظام قانوني آخر, يتطلب عند إحلاله توفر جملة من الشروط القانونية التي يستلزم المشرع استفاءها قبل قيام القاضي بإصدار قرار الإخضاع للمراقبة الالكترونية. ويمكن تقسيم هذه الشروط القانونية عموماً إلى طائفتين: أولاهما تتمثل في الشروط المتعلقة بالعقوبة التي ورد بها الحكم, والثانية ترتبط بالشروط المتعلقة بالشخص المراد إخضاعه للمراقبة الالكترونية.  

       الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة الواردة في الحكم 
   لقد نص المشرع الفرنسي على المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن دون اعتبارها عقوبة قائمة بحد ذاتها; إلا أنه لم يتغاض عن وضع شروط تتعلق بالعقوبة الأصلية التي تم استبدالها بالمراقبة الالكترونية. ويمكن حصر هذه الشروط المتصلة بالعقوبة التي نطق بها القاضي في: طبيعة العقوبة المنطوق بها و مدة تلك العقوبة.
أولاً: طبيعة العقوبة المنطوق بها.
   من أجل تطبيق نظام المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة, يشترط المشرع الفرنسي على غرار غيره من المشرعين في مختلف الأنظمة المقارنة أن تكون العقوبة الأصلية التي نطق بها القاضي سالبة للحرية. ومن ثم لا يجوز تطبيق المراقبة الالكترونية كبديل عن عقوبة مالية مثلاً, كما لا يجوز تطبيقها على اعتبارها بديلاً عن بدائل عقوبات أخرى كوقف التنفيذ أو العمل للمنفعة العامة, أو نظام شبه الحرية(
). وخلاصة القول هي: من أجل تطبيق نظام المراقبة الالكترونية, يجب أن تكون العقوبة التي نطق بها القاضي عقوبة سالبة للحرية لا غير وهذا طبعاً في غير الحالات التي يتم الأخذ بالمراقبة الالكترونية كتدبير احترازي في بعض التشريعات.
ثانياً: مدة العقوبة المنطوق بها.
   بالرجوع إلى القانون رقم 97- 1159 الذي أصدره المشرع الفرنسي في 19 ديسمبر 1997 , المتعلق بالمراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. نجد أن المشرع الفرنسي قد اشترط صراحة أن يكون المحكوم عليه قد صدر في حقه حكم بعقوبة أو بعدة عقوبات سالبة للحرية لم تتجاوز مدتها السنة. وغرض المشرع واضح من هذا التقييد الزمني أنه أراد: درء مفاسد وسلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بحيث يستعاض عنها بتقييد حرية المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية.
   كما أجاز المشرع تطبيق هذه الوسيلة في حالة كون الشخص قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة, وبدأ في تنفيذها فعلاً وأمضى جزءاً منها ولكن المدة المتبقية من هذه العقوبة أقل من أو تساوي السنة. (
)
   إضافة إلى ذلك فقد أجاز المشرع الفرنسي تطبيق المراقبة الالكترونية كإجراء سابق على الإفراج الشرطي; أي كمرحلة وسطى بين سلب الحرية والإفراج الشرطي. حيث أنه يجوز إخضاع المفرج عنه شرطياً لهذه الوسيلة وذلك على سبيل الاختبار على أن لا تزيد مدة الخضوع لها عن سنة.
   والغرض من إقرار المراقبة الالكترونية في هذه الحالة هو التدرج في المعاملة العقابية للمحكوم عليه. حيث يتدرج من سلب الحرية المطلق, إلى تقييدها خارج المؤسسة العقابية بإخضاعه لنظام المراقبة الالكترونية,إلى تمتعه بحريته الكاملة. ومن ثم نخلص إلى أن ثاني شرط يتعلق بالعقوبة المنطوق بها هو أن لا تزيد مدة سلب الحرية الواردة بها أو المتبقية منها عن عام واحد. وفيما يتعلق بمدة العقوبة السالبة للحرية التي ورد بها الحكم تطرح عدة فروض جديرة بالتحليل والمناقشة:
· فالفرض الأول يتعلق بالحالة التي تكون فيها مدة العقوبة السالبة للحرية لا تتجاوز السنة: لا يوجد في هذا الفرض أي إشكال على الإطلاق, حيث أنه يجوز ابتداءاً إخضاع المحكوم عليه لآلية المراقبة الالكترونية; سواءاً بناءاً على طلبه أو أن يقرر القاضي ذلك من تلقاء نفسه. إلا أن ذلك لا يعني أن القاضي ملزماً باللجوء إلى هذا الإجراء, حيث تبقى له الحرية الكاملة والسلطة التقديرية في تقدير هذا النظام من عدمه. فقد يتوفر شرط المدة التي لا يجوز أن تتجاوز السنة ولكن رغم ذلك يفضل القاضي إلزام المحكوم عليه بتنفيذ تلك العقوبة السالبة للحرية كاملة أو جزءاً منها فقط, ويتم استكمال الجزء المتبقي منها من خلال إخضاعه للمراقبة الالكترونية. (
)
· أما الفرض الثاني فيتعلق بالحالة التي تكون فيها مدة العقوبة السالبة للحرية تتراوح بين السنة والسنتين أي لا تقل عن السنة ولا تتجاوز السنتين: في هذه الحالة لا يجوز على الإطلاق تطبيق آلية المراقبة ابتداءاً; فالمحكوم عليه يكون ملزماً بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى أن يتبقى منها سنة على الأكثر.
وبعد مضي السنة يكون للقاضي الخيار في إخضاع المحكوم عليه إما: للإفراج الشرطي إذا توافرت كافة شروطه, أو للمراقبة الالكترونية إذا لم تتوفر شروط الإفراج الشرطي. كما يمكن أن يستكمل المحكوم عليه تنفيذ عقوبته السالبة للحرية بصفة عادية أي في المؤسسة العقابية إذا رأى القاضي عدم ملاءمة كل من إجراء الإفراج الشرطي والمراقبة الالكترونية (
)
· والفرض الثالث يتعلق بالحالة التي تكون فيها مدة العقوبة السالبة للحرية تتجاوز السنتين: وفي هذه الحالة لا يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من آلية المراقبة الالكترونية إلا في حالة واحدة; وهي التي تكون فيها المدة المتبقية من مدة العقوبة المنطوق بها هي سنة وحسب, بالإضافة إلى عدم إمكانية إخضاع المحكوم عليه للإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف المدة المنطوق بها والتي افترضنا أنها تتجاوز السنتين وتوافرت جميع شروط الإفراج الشرطي وأهمها: إمكانية إدماجه اجتماعياً. فهنا يتم إخضاعه للإفراج الشرطي ولا نرى خضوع المحكوم عليه بعد ذلك لإجراء المراقبة الالكترونية في جميع الأحوال; على اعتبار أن هذه الأخيرة تتفوق على الإفراج الشرطي من حيث درجة المساس بالحرية. والدليل على ذلك هو أن المشرع الفرنسي قد نص على المراقبة الالكترونية كإجراء يسبق الإفراج الشرطي في المادة 723/7 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي(
) , وبالتالي لا يتصور إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الالكترونية بعد أن استفاد من إجراء آخر أقل مساساً بحريته هو الإفراج الشرطي.
وفي الأخير نقول أن الشروط القانونية المتعلقة بالعقوبة التي نطق بها القاضي متقاربة في جميع القوانين والتشريعات الأوروبية المقارنة, مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في مدة العقوبة. ومرد ذلك يرجع أساساً إلى الاختلاف القائم حول معنى وتقدير وتحديد العقوبة قصيرة المدة مبدئياً.

   وعلى إثر ذلك نجد في سويسرا مثلاً, كل من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز السنة يكون مخيراً في الطريقة التي يتم من خلالها تقييد حريته; وعادة ما يخير بين العمل للمنفعة العامة أو نظام شبه الحرية أو الإيداع المنزلي تحت المراقبة الالكترونية.
   أما اسبانيا فتحدد مدة العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها والتي يمكن في ظلها إخضاع المحكوم عليه بها إلى نظام المراقبة الالكترونية بسنتين. وبلجيكا تحدد هذه المدة بسنة ونصف(
).
       الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالشخص المراد إخضاعه لنظام المراقبة              الالكترونية 
   إن المشرع الفرنسي عندما طرح آلية المراقبة الالكترونية والشروط المتعلقة بالشخص الذي يمكنه الاستفادة منها لم يميز بين ذكر أو أنثى ، بين أن يكون المحكوم عليه حدثاً أو بالغاً ولا أن يكون مبتدئاً أو معتاداً.

ولكن نلاحظ أن المشرع الفرنسي على غرار بقية التشريعات المقارنة رغم عدم التمييز هذا إلا أنه حدد جملة من الشروط الأساسية تتعلق بالشخص المراد إخضاعه للمراقبة الالكترونية. ولا بأس أن نستهل هذه الشروط بأبرزها وأهمها وهو رضاء المحكوم عليه.  
أولاً: الرضاء.
   يعتبر رضاء المحكوم عليه شرطاً أساسياً من أجل تطبيق إجراء المراقبة الالكترونية. وإن كان من المنطقي أن هذا الإجراء يفترض تقييداً لحرية المحكوم عليه بدلاً من سلبها كلية فهو بذلك أقل جسامه من العقوبة السالبة للحرية، إلا أنه قد يؤدي إلى المساس بالحقوق الأساسية للمحكوم عليه والتي حرص القانون على حمايتها. ومن أهمها عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمحكوم عليه واحترام حريته الشخصية. ومن ثم أصبح الحصول على رضاء المحكوم عليه بالخضوع لنظام المراقبة الالكترونية شرطا أساسيا لتطبيق هذه الأخيرة.
   ويمكن القول أنه من خلال اشتراط المشرع ضرورة الحصول على رضاء المحكوم عليه, أصبحت المراقبة الالكترونية تمثل إضافة جديدة لسياسة الاعتداد بإرادة المحكوم عليه في مجال التنفيذ العقابي (
).
   إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اشترط الحصول على الرضاء الصريح للمحكوم عليه في مرحلة افتتاح إجراءات المراقبة الالكترونية, دون أن يشترط ضرورة الحصول على رضاء المحكوم عليه في المراحل الإجرائية التالية. أي أن القاضي إذا رأى ضرورة تعديل بعض شروط المراقبة, أو التعديل في التزامات الخاضع لها وحتى عندما يرتئي إلغاءها فإنه لا إعتداد برضاء المحكوم عليه على وجه الإطلاق في هذه المراحل اللاحقة على إقرار نظام المراقبة.
   دون أن يخفى علينا أنه إذا كان إجراء المراقبة الالكترونية قد تم بناءاً على طلب المحكوم عليه, فهذا يعتبر رضاءا صريحا بهذا الإجراء ولا يشترط أن يدلي برضاه مجدداً.

ومع التطور الذي شهده نظام المراقبة الالكترونية فإنه لم يعد رضاء المحكوم عليه كافياً في بعض التشريعات المقارنة; حيث أصبحت هذه الأخيرة تشترط الحصول على رضاء المقيمين معه إقامة دائمة (
).
   وما تجدر الإشارة إليه هو إمكانية إخضاع الأحداث لآلية المراقبة الالكترونية على حد سواء مع البالغين كما سبق وأن ذكرنا. حيث أن المشرع الفرنسي وعلى غرار تشريعات أخرى لم يضع أية تفرقة في هذا المجال. إلا أنه في هذه الحالة يشترط بالإضافة إلى رضاء الحدث رضاء وموافقة ولي أمره باعتباره الضامن لتنفيذ المراقبة الالكترونية، فضلاً عن كونها ستتم في محل إقامته وهذا ما يستلزم رضاءه (
).
   وما يثير الانتباه في هذه النقطة هو: مدى أهمية تقرير إمكانية إخضاع الحدث في القانون الفرنسي لآلية المراقبة الالكترونية على اعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن. فمن النادر جداً النطق في ضوء الوضع التشريعي للقانون رقم 45- 174 الصادر في 2 فبراير 1945 بشأن الأطفال الجانحين بعقوبة سالبة للحرية على الحدث. حيث أن الحدث في أغلب الحالات توقع عليه تدابير احترازية كالتوبيخ واللوم, والتسليم , والإيداع والمساعدة القضائية. ولا يتم فرض عقوبة جنائية على الحدث وتسلب حريته إلا في حالة استثنائية واحدة; وهي التي يكون فيها الحدث قد بلغ سن الثامن عشرة من عمره حيث يستفيد الحدث من قرينة عدم المسئولية; لكن إذا كانت القرينة بسيطة جاز للمحكمة الجنائية إثبات عكسها, وفرض عقوبة جنائية على الحدث, خروجاً عن القاعدة العامة وهي الخضوع للتدابير الاحترازية (
) . ورغم هذا الاستثناء الوحيد فإن استبدال تنفيذ هذه العقوبة السالبة للحرية للحدث بآلية المراقبة الالكترونية ذا نفع كبير بالنسبة للحدث، إذ يعتبر هذا الأخير أكثر تأثراً بمثالب العقوبات السالبة للحرية عن غيره من الطوائف الأخرى من المسجونين. بالإضافة إلى المشرع الفرنسي, فقد أصدر المشرع الأسباني قانوناً في فبراير سنة 2004 يجيز من خلاله تطبيق نظام المراقبة الالكترونية على القصر الخاضعين لتدابير رقابية في السجون المفتوحة لضمان تواجدهم في محل إقامتهم في فترات خروجهم من تلك السجون.
   كما تأخذ ألمانيا بنظام المراقبة الالكترونية على اعتباره تدبيراً احترازياً تخضع له فئات معينة من الأحداث ويتعلق الأمر بالأحداث المدمنين.

ثانياً: حضور محامي المحكوم عليه.
   إن تطبيق آلية المراقبة يتطلب أن تتم إجراءات الإخضاع لهذا النظام في حضور محامي المحكوم عليه. فالمشرع الفرنسي مثلاً يشترط أن يتم الحكم بهذا الإجراء في حضور محامي المحكوم عليه إذا كان له طبعاًَ محامي دفاع; وفي حالة عدم وجود هذا الأخير فإن القانون يتطلب ندب محامي من نقابة المحامين لكي يكون حاضراً خلال اتخاذ هذا الإجراء.
ويعد ذلك من الإجراءات أو الشروط الشكلية التي يترتب على مخالفتها البطلان المطلق (
) .
ودور المحامي هنا لا يقتصر على التأكد من صحة رضاء موكله وخلوه من كافة العيوب كالتدليس والإكراه، بل يتعدى إلى إثناء موكله وإقناعه بالخضوع لنظام المراقبة الالكترونية إذا لم تكن له قناعه كافية للاستجابة لهذا النظام. وفي حال ما إذا كان المحكوم عليه هو الذي طلب الخضوع لهذا النظام, فعلى محاميه تقديم كل المستندات والوثائق اللازمة لتدعيم موقف موكله في الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية ومحاولة إقناع قاضي تطبيق العقوبات بالنطق بهذا الإجراء في مواجهة موكله (
) .
   والمشرع الفرنسي لا يشترط رضاء وموافقة النيابة العامة على افتتاح إجراءات المراقبة الالكترونية; وهذا ما يبرر حق مدعى الجمهورية في الطعن في قرار الإيداع تحت المراقبة خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إصداره أمام محكمه الجنح المستأنفة (
) .
بالإضافة إلى هذين الشرطين الأساسيين, فقد اشترط المشرع الفرنسي أن يتم اتخاذ هذا الإجراء بناءاً على طلب النائب العام, أو بناءاً على طلب المحكوم عليه ذاته, أو بناءاً على مبادرة من قاضي تطبيق العقوبات. وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم     97- 1159 لسنة 1997. ولم يكتف المشرع الفرنسي بهذا فحسب بل وضع ضمانة مهمة تتمثل في ضرورة أن تكون هذه الوسيلة تحت الإشراف المباشر لقاضي تطبيق العقوبات     وتحت رقابته (
) . 

             المطلب الثاني: الشروط المادية لنظام المراقبة الالكترونية
   بالإضافة إلى الشروط القانونية السالفة الذكر, فإن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية يتطلب توفر جملة من الشروط المادية تتعلق في مجملها بالناحية الفنية والتقنية لإحلال هذا النظام.
   وهذه الشروط المادية منها ما هو متعلق بالشخص المراد إخضاعه للمراقبة, كأن يكون له محل إقامة ثابت ومحدد. وأن يكون هذا الأخير مزوداً بخط هاتفي ثابت. ومنها ما هو متعلق بالأجهزة اللازمة للمراقبة الالكترونية وهذا ما سنتناوله فيما يلي.
الفرع الأول: أن يكون للمحكوم عليه المراد إخضاعه للمراقبة الالكترونية محل
                                  إقامة مزوداً بخط هاتفي ثابت
  من أهم الشروط التي يفترضها نظام المراقبة الالكترونية أن يكون لدى المحكوم عليه المراد إخضاعه لهذا النظام محل إقامة مستقر و دائم. إلا أن محل الإقامة هذا يتميز بنوع من العمومية، حيث أن المشرع الفرنسي لم يفصل فيه, ولم يشترط أن يكون ملكاً للمحكوم عليه أو ملكاً للغير, كما قد يكون محل الإقامة من الأماكن العامة التي لا تخص شخصاً بعينه (
) . 
    إلا أن الإشكال الوحيد الذي تثيره هذه المسألة هو: رضاء صاحب محل الإقامة فإذا كان المنزل ملكاً للمحكوم عليه, فلا إشكال يطرح حيث يكفي رضاؤه بمفرده. أما إذا كان ملكاً مشتركاً مع غيره أو ملكاً خالصاً للغير, فإنه يجب على قاضي تطبيق العقوبات أن يحصل على رضاء الغير بافتتاح إجراءات المراقبة الالكترونية. أما إذا كان محل الإقامة من الأماكن العامة فهنا يسقط شرط رضاء الغير حيث أن هذا المكان لا يخص شخصاً محدداً بعينه.
   وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة لم يعد انتفاء شرط توفر محل الإقامة حائلاً دون تطبيق نظام المراقبة الالكترونية. فقد أصبحت الإدارة العقابية للإصلاح والتأهيل في فرنسا تبرم اتفاقيات متعددة مع إدارة الأحياء والبلديات لتوفير أماكن لإقامة المحكوم عليهم الخاضعين لآلية المراقبة الالكترونية. وهذا استجابة للاقتراح الذي جاء به السيد Cabanel في تقريره حول إمكانية تجاوز عيب عدم المساواة, وذلك عن طريق إيجاد نوع من التعاون مع الجهات الخيرية في المجتمع; والتي عن طريقها يمكن توفير المسكن المناسب للخاضع للمراقبة. وهنا تلوح ملامح فكرة جديدة في الأفق وهي مساهمة المجتمع في أعمال كانت حكراً على السلطات العامة (
) .
   بالإضافة إلى هذا الشرط والمتعلق بضرورة أن يكون لدى المحكوم عليه محل إقامة, يجب أن يكون هذا الأخير مزوداً بخط هاتفي ثابت. ويكفي أن يكون جهاز التليفون مهيئاً لأداء الوظيفة المنوطة به في آلية المراقبة الالكترونية والمتمثلة في استقبال الاتصالات الهاتفية التي تأتي من طرف السلطة المختصة بالإشراف على المراقبة, وذلك للتأكد من مدى تواجد المحكوم عليه في محل إقامته. أما إذا كان المحكوم عليه بصدد آداء وظيفته أو ممارسة تعليمه أو أثناء قيامه بأي نشاط تم الاتفاق عليه مسبقاً; فإن جهاز الإرسال الذي يحمله المحكوم عليه معه في معصمه أو كاحله يقوم بإرسال معلومات متتالية طيلة المدة التي يكون فيها المحكوم عليه غائباً عن محل إقامته إلى جهاز الاستقبال (الهاتف) الموصول بخط تليفوني ثابت. ولا يشترط أن يكون الخط الهاتفي هذا متصلاَ بخدمة الانترنت كما لا يوجد مانع من أن يستخدمه المحكوم عليه في إرسال واستقبال مكالمات شخصية داخلية أو دولية  (
).
   وما تجدر الإشارة إليه هو أن المحكوم عليه يدفع بالإضافة إلى فاتورة التليفون المتعلقة بالاستهلاك العادي رسوماً إضافية لاستهلاك خط التليفون في تنفيذ آلية المراقبة الالكترونية. ففي فرنسا مثلاً فإن المحكوم عليه يدفع حوالي أربعين يورو كل شهرين كرسوم إضافية,   وهو ما يعد مظهراً من مظاهر مساهمة المحكوم عليه في نفقات خضوعه لنظام المراقبة الالكترونية (
)   
       الفرع الثاني: ضرورة توفر كافة الأجهزة اللازمة لنظام المراقبة الالكترونية 
   إن نظام المراقبة الالكترونية يقوم أساساً على استخدام التكنولوجيا الحديثة, فمن ركائز تقنية المراقبة الالكترونية الاعتماد على وسائط وأجهزة الكترونية. وبانعدام هذه الأخيرة لا يمكن إحلال نظام المراقبة الالكترونية ويأخذ حكم العدم. والتنظيم الفني للمراقبة الالكترونية مبدئياً يتكون من ثلاثة أجهزة هي: الأسورة الالكترونية أو الأسورة الراسلة, جهاز استقبال, و مركز مراقبة. وللتنويه فإن مهمة إنتاج وتصنيع وتوزيع هذه الأجهزة ترجى إلى شركات عالمية محددة هي: Intll Businness Development بالولايات المتحدة الأمريكية.
On Guard plus بإنجلترا- Premier Geografix ltd بإنجلترا أيضاً وElmotech بإسرائيل وهاتين الشركتين الأخيرتين هما اللتان تسند إليهما مهمة التنظيم الفني للمراقبة الالكترونية بفرنسا بالتنسيق مع شركة France Telecom للاتصالات (
).
أولاً: الأسورة الراسلة - Le Bracelet Emetteur 
   هي عبارة عن جهاز إرسال الكتروني بلاستيكي، أسود اللون, شبيه بالساعة اليدوية الكبيرة الحجم أو الساعة المستخدمة في رياضة الغطس تحمل مؤشر زمني، تتصل بجسم حاملها بواسطة رباط مطاطي; يراعى في تصنيعها الجوانب الصحية وخاصة ما يتعلق بالحساسية التي قد يتعرض لها حاملها. يحمل الخاضع للمراقبة هذه الأسورة بشكل مستمر طوال الفترة الزمنية المقررة للإيداع تحت المراقبة الالكترونية دون انقطاع بالليل والنهار. وغالباً ما يحملها على مستوى كاحله أي أسفل ساقه حتى لا يكون منظره مشيناً, وتجنباً لمحاولة العبث بها ولصعوبة انتزاعها في هذا الموضع. وفي حالات أخرى نادرة تثبت الأسورة على معصم يد الخاضع للمراقبة وفي أغلب هذه الحالات يكون الخاضع للمراقبة امرأة وليس رجلا.

   ويتم تركيب ووضع الأسورة الالكترونية على جسم الخاضع للمراقبة في المؤسسة العقابية قبل خروجه منها لاستكمال مدة عقوبته خارجها.

وتتضمن الأسورة الالكترونية بطارية كهربائية, تضمن العمل المستمر والمتواصل للإسورة وتقترن بمنبه يرسل إشارات في حال استنفاذ الشحن أو العطل.
   والمبدأ الذي يقوم عليه عمل الأسورة الالكترونية هو إرسال إشارات لاسلكية إلى جهاز الاستقبال المتواجد بمحل إقامة المحكوم عليه, وذلك كل ثلاثين ثانية في محيط لا يزيد على خمسين متراً, تؤكد هذه الإشارات المرسلة وجود حاملها في المكان الجغرافي المحدد له قضائياً في قرار الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية (
).
   وفي حال محاولة إتلاف أو العبث بالأسورة يقوم الجهاز بإرسال إشارات تحذيرية وتنبيهات لمركز المراقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ثانياً: جهاز الاستقبال وإعادة الإرسال- Le Recepteur- Transmetteur 
   هو جهاز في حجم علبة حذاء، يوضع في المكان المعد للمراقبة الالكترونية موصولاَ بخط تليفوني ثابت; عادة ما يقوم الخاضع للمراقبة بتركيب هذا الجهاز بنفسه في محل إقامته وتشغيله, وقد يقوم بهذه المهمة مأموري المراقبة الذين يقومون بتركيب صندوق الاستقبال في محل إقامة المحكوم عليه بعد تحميله الأسورة واصطحابه إلى محل إقامته.
   وتتمثل مهمة جهاز الاستقبال هذا في رصد الإشارات والمعلومات الواردة من الأسورة الالكترونية. حيث يقوم بفك شفرتها ويرسله عبر خط التليفون الثابت إلى جهاز الكمبيوتر المركزي المتواجد في مركز المراقبة (
) . 

   كما يقوم بإرسال تنبيهات وإشارات تحذيرية في حال محاولة إتلاف الاسورة أو العبث بالصندوق أو نقله; وإذا توقف الجهاز عن استقبال أية إشارات من الإسورة فإن ذلك يعني أن الخاضع للمراقبة قد خرج عن الإطار الجغرافي المحدد له في قرار الإيداع للمراقبة الالكترونية, وهنا يقوم جهاز الاستقبال بإرسال رسائل تحذيرية بصفة تلقائية إلى الكمبيوتر المركزي وفي هذه الحالة تتخذ الهيئة المشرفة على المراقبة الإجراءات اللازمة.

   وعلى اعتبار أن صندوق الاستقبال يظل في حوزة الخاضع للمراقبة الالكترونية خلال المدة المقررة له, فإن هذا الأخير يكون ملزماً بالتوقيع على إقرار كامل بمسؤوليته عما قد يصيب الجهاز من تلف محتمل(
) وهذا ما يعد أيضاً مظهراً من مظاهر مساهمة المحكوم عليه في نفقات إخضاعه لنظام المراقبة الالكترونية.

   ومن مركبات جهاز الاستقبال: بطارية تضمن استمرار عمل الجهاز في حال وجود عطل مفاجئ، ولها القدرة على العمل لمدة 72 ساعة. كما يتضمن الجهاز ذاكرة الكترونية تسجل عليها الحدود الزمنية التي يلتزم بها الخاضع للمراقبة ودلائل الإشارات الواردة التي تعكس تطور عمل المراقبة, ونشاط الخاضع لها والتي ترسل إلى الكمبيوتر المركزي(
). وفي حال انقطاع الاتصال بين جهاز الاستقبال ومركز المراقبة, يقوم مأمور المراقبة بالاتصال فوراَ وبطريق مباشر بالمحكوم عليه لمعرفة سبب الانقطاع. وأثناء هذه الفترة (فترة الانقطاع) فإن جهاز الاستقبال يقوم بتسجيل كافة الأحداث وتحركات المحكوم عليه في الذاكرة الالكترونية التي لها القدرة على تحميل ما يقارب 1000 حدث والتي ترسلها إلى مركز المراقبة بمجرد إصلاح الخلل وربط الخط مجدداً.
ثالثاً: مركز المراقبة- Le Centre de Surveillance
   يقصد بمركز المراقبة: جملة أجهزة الاتصالات اللاسلكية, وأهمها الكمبيوتر المركزي المتواجد في مركز المؤسسة العقابية والذي يقوم بصفة متواصلة وطيلة الـ24 ساعة بتلقي رسائل وإشارات واردة من جهاز الاستقبال المتواجد في محل إقامة المحكوم عليه . يقوم بمقارنة المعلومات المتحصل عليها بالمخطط الزمني والحدود الزمنية المبرمجة في الكمبيوتر المركزي, والتي يتعين على الخاضع للمراقبة الالتزام بها. كما يتولى مهمة تسجيل غياب المحكوم عليه خلال المساحة الزمنية التي يمنع فيها التغيب عن محل الإقامة, بالإضافة إلى كل محاولات تغيير أو تعطيل الاسورة الالكترونية أو جهاز الاستقبال وكذا في حال العطب التلقائي حيث أنه يرسل إنذار يتم تسجيله وإظهاره على شاشة اللوح الالكتروني للمراقبة. (
)
رابعاً: محطة المراقبة Terminal de controle
   محطة المراقبة هي مكان متواجد في قلب القسم الخاص بالمراقبة على مستوى الإدارة العقابية, يتوسطها لوح الكتروني كبير يظهر كافة المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص الخاضعين للمراقبة, وتفاصيل الجدول الزمني الخاص بكل واحد منهم, ويبين الإشارات  والإنذارات التي تلقاها الكمبيوتر المركزي, ويحدد ما إذا كانت تلك الإنذارات ناتجة عن عطل مفاجئ في أحد الأجهزة أو عن محاولة العبث بها عن قصد. وعند ظهور هذه المعلومات يقوم مأمور المراقبة بالاتصال هاتفياً بالمحكوم عليه للتأكد من أسباب ظهور الإنذارات أمامه. وفي هذه الحالة فإنه يتم إخطار السلطة المختصة سواء كانت متمثلة في وكيل الجمهورية, أو قاضي تنفيذ العقوبات الذي تكون له السلطة والصلاحية في إرسال الموظفين المختصين إلى محل إقامة المحكوم عليه لمعانية الأجهزة وللتأكد من أمور معينة حسب الحالة (
).
   وما تجدر الإشارة إليه هو أن الإشراف على المراقبة محل اختلاف في التشريعات المقارنة، فمنها ما يعهد بهذه المهمة إلى المؤسسة العقابية نفسها. كما هو الحال في التشريع الفرنسي; خلافاً لما هو عليه الوضع في تشريعات أخرى. حيث تعهد بمهمة الإشراف على المراقبة إلى شركات خاصة تنتمي الى القطاع الخاص. فانجلترا مثلاً تترك آلية تنفيذ المراقبة الالكترونية  لثلاث شركات كبرى هي: On Guard plus_ Securies- Premier Geografix
   في الأخير نخلص إلى أن: نظام المراقبة الالكترونية يقوم على جملة من الشروط القانونية والمادية, وهي شروط يجب توفرها ولازمة إذ يترتب على انعدام أحدها بطلان قرار الإيداع تحت المراقبة. لكن هذه الشروط لا تعد هي الوحيدة في بعض التشريعات المقارنة; حيث أن هذه الأخيرة قد تضيف شروطاً أخرى منها: ضرورة أن يتمتع المحكوم عليه بنشاط دراسي  أو مهني معين كما هو الحال في سويسرا وأسبانيا, إلا أن المشرع الفرنسي قد اكتفى بالشروط القانونية والمادية السابق بيانها ولم ينص صراحة على شروط  أخرى ولكن الفقه استنبطها من طبيعة المراقبة الالكترونية وأغراضها.
المبحث الثاني
  قرار الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية 
بعد أن تعرضنا في المبحث السابق إلى شروط المراقبة الالكترونية, والتي لا يصح بتخلفها إصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية; نحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على قرار الإخضاع لهذا النظام. من خلال إجراء دراسة تفصيلية حول هذا القرار من كافة الجوانب, سواءاً ما تعلق  بنطاقه من حيث الأشخاص المستفيدين منه, أو إجراءات إصداره, بالتعرف على مراحل إصدار هذا القرار والسلطة المختصة بذلك, وكذا مضمونه أي الالتزامات التي يفرضها على من صدر في حقه وآثار إصداره. وأخيراً نتعرض إلى كيفية تنفيذ قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية والسلطة المشرفة على ذلك; وهذا ما سنتناوله في ثلاث مطالب متعاقبة.

المطلب الأول: النطاق الشخصي لقرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية 
   إن نظام المراقبة الالكترونية باعتباره وسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, سواء في بداية تنفيذ هذه العقوبة أو في نهايته قد حصر نطاقه في إطار معين, إذ خصته معظم التشريعات المقارنة بالمحكوم عليهم البالغين والأحداث دون تفرقة تذكر, إلا أنها وضعت معالم هذا النطاق بمدة العقوبة السالبة للحرية التي يتعين على المحكوم عليه تنفيذها وكذا طوائف معينة من المجرمين مرتكبي بعض الجرائم المحددة.
   وبعد اللجوء إلى المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، اتسع نطاق قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية فلم يعد حكرا على المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بل أصبح يشمل طائفة المحبوسين احتياطياً. ومن ثم سنحاول استدراج طوائف المحكوم عليهم الذين يمكنهم الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية. وبعدها نعرض طائفة المحبوسين احتياطياً الذين يمكن أن يصدر في حقهم قرار الإيداع تحت المراقبة 
                   الفرع الأول: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية 
لقد أجاز المشرع الفرنسي بموجب المادة الثانية من قانون 19 ديسمبر 1997 لقاضي تطبيق العقوبات بمبادرة منه أو بناءاً على طلب النائب العام أو المحكوم عليه, أن يخضع هذا الأخير للمراقبة الالكترونية إذا تم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بمجموعة من العقوبات السالبة للحرية لمدة لا تجاوز عاماً; أو كانت المدة المتبقية من العقوبة أو مجموع العقوبات لا تجاوز عاماً. كما يجوز تطبيق المراقبة الالكترونية على سبيل الاختبار في الإفراج الشرطي لمدة لا تجاوز عاماً (
) ، ومن خلال هذه المادة نستطيع حصر المحكوم عليهم الذين يمكنهم الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونية في ثلاث طوائف:

· المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن السنة, أو بمجموعة من العقوبات السالبة للحرية التي لا تزيد في مجملها عن السنة.
· المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة ولكن لم يتبقى من تنفيذها سوى مدة لا تجاوز السنة.
· المحكوم عليهم الذين يجوز لهم الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي بتوفر كافة شروط هذا الأخير, وفي هذه الحالة تطبق المراقبة الالكترونية كمرحلة وسطى بين سلب الحرية والإفراج الشرطي أي تعتبر بمثابة الإجراء التمهيدي الذي يسبق الإفراج الشرطي.
   وبالنسبة لجميع الطوائف السابقة فإن الحد الأقصى للمراقبة الالكترونية هو سنة. ولكن ما هو شائع حالياً في فرنسا وما هو معمول به في الوقت الراهن يشير إلى أن المدة المتوسطة للإيداع تحت المراقبة الالكترونية هي تسعين يوماً (
).
   وما تجدر الإشارة إليه أيضاً هو أنه بالإضافة إلى مدة العقوبة السالبة للحرية التي يشترط عدم تجاوزها, فإنه يتم تصنيف المحكوم عليهم لتقرير مدى إمكانية استفادتهم من نظام المراقبة الالكترونية; وذلك بالاستناد إلى سلوك كل محكوم عليه و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة به وإلى نوع الجريمة المرتكبة. فعلى سبيل المثال فإن أكثر الجرائم شيوعاً في فرنسا والتي تم فيها إخضاع مرتكبيها لنظام المراقبة الالكترونية هي: القيادة في حالة سكر, وجرائم حوادث الطرق والمرور، بالإضافة إلى السرقات. بينما في السويد فإن أكثر الجرائم التي تستبدل فيها العقوبة السالبة للحرية المقررة لها بالمراقبة الالكترونية هي جريمة الإدمان على المخدرات وشرب الكحول.

   وفي انجلترا يستفيد من نظام المراقبة الالكترونية المحكوم عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12و 16 سنة وكانت الجرائم المنسوبة إليهم تتميز بخطورة معينة، كجرائم العنف، أو الجرائم ذات الطبيعة الجنسية. وفيما يخص الجرائم الجنسية فقد تم في نهاية سنة 2004 اقتراح مشروع قانون في فرنسا يجوز بمقتضاه لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بإخضاع المحكوم عليه في جريمة ذات طابع جنسي والذي يكون في نهاية تنفيذه للعقوبة السالبة للحرية المقررة لها لنظام المراقبة الالكترونية المتنقلة "la Surveillance electronique mobile" لمدة قد تصل إلى 30 سنة ولمدة قابلة للتجديد كل 5 سنوات حسب مدى ضرورة ذلك (
).
   وأخيراً فقد تم اقتراح المراقبة الالكترونية كتدبير يعقب سلب الحرية; ومعنى ذلك أن المحكوم عليه ينفذ كافة العقوبة السالبة للحرية المقررة له أياً كانت مدتها, وبعد الانتهاء من تنفيذها يمكن إلحاقه بنظام المراقبة الالكترونية كتدبير احترازي يضمن عدم عودته إلى الجريمة وهذا يعد من قبيل المتابعة الاجتماعية القضائية (
).
الفرع الثاني : المحبوسين احتياطيا 
   يمكن تعريف الحبس الاحتياطي على أنه: إجراء يتم من خلاله إيداع المتهم الذي لم يصدر ضده حكم بالإدانة, عند توافر شروط معينة في المؤسسة العقابية, من أجل تحقيق أهداف معينة تقتضيها الضرورة وأهمها مصلحة تحقيق الدعوى .
   ومن ثم فإن الحبس الاحتياطي يعد إجراءاً تحفظياً حيال المتهم يدخل ضمن سلطات التحقيق الابتدائي يترتب عليه سلب حرية المتهم خلال كل أو جزء فترة التحقيق الابتدائي(
).
   وتظهر لنا أغراض الحبس الاحتياطي في كونه: يحول دون هروب المتهم أو محاولته التأثير على الشهود، أو إتلاف وتضييع أدلة إدانته في الجريمة المنسوبة إليه من خلال الحيلولة بين جهات التحقيق والحقيقة، كما يمنع المتهم من الاستمرار في نشاطه الإجرامي(
). وبالتالي فهو يحقق حماية للمجتمع من سلوكيات وأفعال هذا المجرم. كما يعد الحبس الاحتياطي حماية للمتهم ذاته من الثأر الغير مشروع الذي قد يتعرض له من قبل أهل الضحية وذويه. لكن رغم هذه المزايا التي تنسب إلى الحبس الاحتياطي, فقد تعرض هذا الأخير للعديد من سهام النقد البناءة والتي وصفته بالإجراء الخطير وهذا ما هو عليه بالفعل كونه يفترض سلب حرية شخص بالرغم من عدم صدور حكم ضده بالإدانة, وهو ما يتناقض تماما مع قرنية الأصل في الإنسان البراءة ! (
)
كما وصف الحبس الاحتياطي بالإجراء الشاذ الذي يعتدى به على حرية فرد قبل أن تثبت إدانته و لكن تبرره مصلحة التحقيق(
).
 ويعتبر الحبس الاحتياطي اشد إجراءات التحقيق قسوة وأكثرها مساسا بحرية المتهم الذي يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بموجب حكم قضائي(
).
-ولقد عرف حق البراءة الأصلية كفاحاً طويلا على مستوى مختلف الشعوب والدول. ففي انجلترا خلال القرون الوسطى كان للملك سلطة القبض على الأفراد وحبسهم دون وجود ضوابط معنية تحد من سلطته, وهذا ما أدى إلى قيام ثورة شعبية أخذت من الملك "جون" سنة 1216 الوثيقة العظمى Liagna-Carta  التي تعد أول وثيقة قانونية دستورية في انجلترا تخلى فيها الملك عن توسعه القضائي، وتعهد من خلالها للشعب بأن لا يقبض على فرد      أو يحبسه أو يعدمه أو ينفيه أو تصادر أملاكه إلا بحكم صادر من السلطة المختصة ووفقاً للقانون. ورغم ذلك وجدت عدة حالات تم فيها حبس الأفراد من دون سند قانوني, مما أدى إلى تظلم الأفراد من هذه الإجراءات التعسفية, فنشأ نظام الأمر القضائي بإحضار المحبوس Bill of Habeas Corpus وذلك للتحقيق معه في سبب حبسه; وله أن يطالب بالتعويض إذا 
تبين أن إجراء الحبس قد اتخذ ضده دون وجه حق. 
   ولا يتغير الوضع كثيراً في فرنسا, فقد كانت السلطة الحاكمة تودع الحبس من تشاء من الأفراد دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حيث كان يصدر أمر كتابي يسمى الخطاب المختوم من الملك ضد أعداء الحكومة السياسية كما استخدم للانتقام الشخصي وهذا ما ترتب عنه هدر الحرية الشخصية للأفراد.

   وكان لذلك صدى واسع لدى رجال الثورة الفرنسية; مما أدى إلى صدور وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، وأقر هذا الإعلان الحرية الشخصية بمعناها الواسع المتمثل في: حق الأمن والتنقل, وحرمة المسكن, وحرية الرأي والعقيدة والتعليم والملكية كما نصت المادة السابعة منه على أنه:

"لا يجوز إتهام أحد أو القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها".

   واستمر النص على ذلك في الدساتير المتعاقبة, حيث تأثرت الحريات العامة بما حدث في فرنسا, فصدرت مواثيق حقوق الإنسان في كلا من: انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم الأخذ أيضاً بفكرة الحرية التي عبر عنها إعلان 1789 في دساتير الدول التي استلهمت روح الثورة الفرنسية كالدستور البلجيكي والإيطالي والسويسري والألماني(
). 
ولقد اهتم المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً بالحرية الفردية وبمبدأ البراءة الأصلية, فقد صدرت عدة مواثيق دولية تتضمن الحماية الدولية للحرية الفردية من الاعتداء عليها حيث ينبغي ألا تمس إلا بضوابط قانونية ومن بينها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 حيث نصت المادة الثالثة منه على أن:
" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه " ونصت المادة التاسعة منه على أنه:

"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"                               ونصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"(
).
   كما أقر نفس المبادئ السابقة المجلس الأوروبي المنعقد بروما; حيث أصدر الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 4 نوفمبر 1950.

   ثم تعرض المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد بروما في المدة من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر عام 1953 لموضوع الحبس الاحتياطي, وصدرت بشأنه عدة توصيات.

  وجاءت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1955 وخصصت تلك القواعد جزءاً منها في كيفية معاملة المحبوسين احتياطياً (
).
   وفي فرنسا وضع المشرع الفرنسي بعض التعديلات الهامة المتعلقة بموضوع الحبس الاحتياطي وذلك بمقتضى القانون الصادر في 17 يوليو سنة 1970 ; حيث أصبح الحبس الاحتياطي من الموضوعات الهامة التي يولي لها الفقه والتشريع الفرنسي عناية فائقة في الوقت الراهن (
).
   ولقد انساق المشرع الفرنسي وراء الأصوات التي تعالت منادية بضرورة البحث عن آليات بديلة للحبس الاحتياطي حيث سعى لتكريس آلية المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي وقد مر ذلك بعدة مراحل يمكن إيجازها في:

· النص صراحة على المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الحبس الاحتياطي في فرنسا, الذي نتج عن القانون رقم 96- 1235 الصادر في 30 ديسمبر 1996 . لكن هذا النص تم إلغاؤه قبل إعماله نظراً للاعتراضات التي وجهت إليه من طرف نقابة المحامين وجمهور القضاة .

· بعد ذلك تم النص صراحة على المراقبة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي في قانون تدعيم قرنية البراءة الصادر في 15 يونيو 2000. إلا أن هذا النص كان حبراً على ورق وظل معطلاً, إلى غاية صدور قانون توجيه وتنظيم العدالة في 9 سبتمبر سنة 2002 الذي ألغى النص السابق الذي ينص على المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في قانون تدعيم قرنية البراءة ونص عليها باعتبارها تدبيراً يمكن تطبيقه تحت لواء المراقبة القضائية, بوصفها إجراءاً سابقاَ وضرورياً على الحبس الاحتياطي (
) .
   وتعد المراقبة الالكترونية كأحد تدابير المراقبة القضائية أخف وطأة من الحبس الاحتياطي من حيث درجة تقييده لحرية المتهم. حيث أن المتهم يلتزم بالالتزامات التي تفرضها عليه المراقبة القضائية, ويضاف إلى ذلك حمله إسورة الكترونية. ومن ثم فإن قاضي الحريات في فرنسا قبل أن يصدر أمراً بالحبس الاحتياطي عليه أولاً أن يبحث في مدى ملاءمة إخضاع المتهم للمراقبة القضائية, مع الالتزام بالخضوع للمراقبة الالكترونية. فإذا تبين له عدم جدوى ذلك فلا يكون أمامه حينئذ إلا اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي.

   وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 قد أسدل حمايته على الحرية الشخصية وذلك في المادة 41 منه(
) , كما نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط الحبس الاحتياطي ثم صدر بعد ذلك قانون حماية الحريات رقم 37 لعام 1972 الذي عدل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة. 
   ومواكبة للاتجاه الحديث نحو إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي, أصدر المشرع المصري القانون رقم 145 لسنة 2006 وعدل من خلاله بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حيث نص فيه على بدائل الحبس الاحتياطي والمتمثلة في: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه        أو موطنه أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة, أو حظر إرتياده أماكن محددة    أو مزاولته أنشطة معينة (
).
   وما نلاحظه هو أن هذه الالتزامات أو البدائل التي نص عليها المشرع المصري تقترب كثيراً من الالتزامات التي يفرضها المشرع الفرنسي على الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية. وهذا ما قد يوحي مبدئياً بتقبل فكرة المراقبة الالكترونية على الأقل على المستوى التشريعي المصري.

   وبهذا وبعد أن تعرضنا إلى نطاق قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية من حيث الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذا النظام الحديث سواء كانوا من المحكومين عليهم   أو محبوسين احتياطياً نحاول الغوص أكثر في إجراءات إصدار هذا القرار وكذا مضمونه في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : إجراءات إصدار القرار ومضمونه    

إن المشرع الفرنسي على غرار العديد من المشرعين في الأنظمة القانونية المقارنة حدد بوضوح كيفية وإجراءات إصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية، والمراحل التي يمر بها. كما حدد السلطة المختصة بإصدار هذا القرار وكذا الجهة القائمة على تنفيذه والإشراف على المراقبة. ولم يقف عند هذا الحد بل فصل في مضمون هذا القرار أي مضمون آلية المراقبة الالكترونية وجملة الالتزامات التي يتعين على الشخص الخاضع لها احترامها ومدى إمكانية تعديلها, وكذا إمكانية سحب هذا القرار وإلغاء المراقبة.

الفرع الأول: مراحل إصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية                              
      إن قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية ليس كغيره من القرارات أو الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في نهاية الجلسة أو المحاكمة. حيث أن طبيعة القرار في حد ذاته, والأهمية التي يكتسيها والآثار الخطيرة المترتبة عليه, كلها عوامل من شأنها أن تثير ضرورة أن يكون إصدار هذا القرار مسبوقاً بمرحلة يتم خلالها إعداد دراسة تفصيلية عن المحكوم عليه أو الشخص المراد إخضاعه للمراقبة بصفة عامة.
أولا: المرحلة السابقة على إصدار القرار.
   قبل أن يتم إصدار قرار المراقبة الالكترونية, تقوم الإدارة العقابية في فرنسا ومعظم الدول الآخذة بنظام المراقبة الالكترونية بإعداد تقرير تفصيلي عن كل محكوم عليه مرشح للخضوع لنظام المراقبة الالكترونية. ورغم عدم النص على ذلك صراحة من طرف المشرع الفرنسي إلا أن التطبيق العملي يفرض ضرورة إعداد هذا التقرير.
   وهذا الأخير يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالشخص المعني، سواء السوابق القضائية له، سلوكه بشكل عام، حالته الاجتماعية ومدى قدرته على المساهمة في نفقات المراقبة. وضعه الأسري والمهني أو الدراسي وما إذا كان له عمل ثابت أو يزاول نشاطاً معيناً أو متربص في مجال ما أو متمدرس, وكذا حالته النفسية والصحية (
).
   ومن ثم فإن الإدارة العقابية تعهد إلى مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين مهمة إعداد هذا التقرير, وهذا من خلال مقابلة المحكوم عليه واستجوابه والاستفسار منه وأخذ كافة المعلومات اللازمة. ومن مهامها أيضا عرض آلية المراقبة الالكترونية، شرح خصائصها بالتفصيل الكامل للمحكوم عليه, كما يتم طرح بقية بدائل العقوبة السالبة للحرية التي قد تلائم وضع المحكوم عليه ويتم اختيار البديل الأمثل له. ويراعى في ذلك التزاماته الاجتماعية والأسرية من ناحية ومدى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه من ناحية أخرى.
   ويلتزم المحكوم عليه بملأ استمارة تحوى جملة من البيانات التي يجب عليه ملؤها بالكامل, كما يوقع على قبوله وجود جهاز استقبال في منزله ويتعهد بمسؤوليته الكاملة في حال ما إذا تعطل (
).
بعد ذلك أي بعد قيام جماعة الأخصائيين الاجتماعيين بمقابلة المحكوم عليه يقومون بزيارة محل إقامته, أي المكان الذي سينقل إلية تنفيذ أو استكمال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للتأكد من صلاحيته لآلية المراقبة الالكترونية, وللتأكد من وجود خط تليفوني ثابت وكافة الأمور الفنية المستلزمة. وكذا للحصول على رضاء الأشخاص الذين يشاركون المستفيد من المراقبة في محل الإقامة وذلك بعد إطلاعهم على كافة المعطيات وشروط وآثار المراقبة وتأثيرها المتوقع على العلاقات الأسرية.

   ولا تختلف الأنظمة المقارنة عن الوضع الفرنسي حيث أن أغلبها يفترض إعداد تقرير عام حول المحكوم عليه، ففي انجلترا مثلاً: لا يصدر قرار الإيداع تحت المراقبة إلا بعد الإطلاع على رأي موظفي إدارة السلوك; مع الأخذ في عين الاعتبار نوع الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه, وكذا مدى خطورته الإجرامية ومدى إمكانية إعادة إدماجه في المجتمع  والوسط الذي يعيش فيه.
ثانياً: إصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية.
   بعد إعداد التقرير التفصيلي من طرف موظفي الإدارة العقابية, يتم البت في مدى إمكانية استفادة المحكوم عليه من آلية المراقبة الالكترونية من عدمها. ولكن يجب أن نميز هنا فيما إذا كان الإيداع تحت المراقبة قد تم بمبادرة من القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام أو بناءاً على طلب المحكوم عليه.
· ففي الحالة الأولى: يقوم قاضي تطبيق العقوبات بدراسة التقرير الخاص بالمحكوم عليه الذي أعده الموظفون المختصون , إذا وجده ايجابيا يقوم بعرض نظام المراقبة الالكترونية على المحكوم عليه, ويجب الحصول على رضائه في حضور محاميه. فإذا تم ذلك يصدر القاضي قراراً بإيداع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية.
· أما في الحالة الثانية: والتي يكون فيها الإيداع بناءاً على طلب النائب العام فيقوم القاضي بدراسة هذا الطلب مرفوقاً بالتقرير التفصيلي, وبعد حصوله على رضاء المحكوم عليه بالخضوع للمراقبة في حضور محاميه, يفصل في مدى استحقاقه الاستفادة من نظام المراقبة بإصدار قرار الإيداع تحت المراقبة في حال الإيجاب أو برفض الطلب في الحالة العكسية (
).
· وفي حال ما إذا كان الإيداع بناءاً على طلب المحكوم عليه ذاته; فإن هذا الأخير يقوم بإيداع طلبه هذا مرفوقاً بالتقرير الذي يتضمن الدراسة الاجتماعية الخاصة به قلم كتاب المحكمة المختصة. ويقوم قاضي تطبيق العقوبات بدراسة الملف وأخذ رأي النيابة العامة وسماع طلباتها, وكذا سماع ملاحظات المحكوم عليه في حضور محاميه. وهنا شرط الرضاء مفترض وضمني كون المحكوم عليه هو الذي طلب الخضوع لهذا النظام.
بعد ذلك يفصل قاضي تطبيق العقوبات فيما إذا كان المحكوم عليه جديراً بالاستفادة     من هذا النظام من عدمه. ففي الفرض الأول: يقوم القاضي بإصدار قرار الإيداع تحت المراقبة بعد محاكمه علنية شفوية, ويتضمن هذا القرار البرنامج الزمني للمراقبة الذي على المحكوم عليه الالتزام به, كما ينبه بالعقوبة السالبة للحرية التي قد يتعرض لها في حالة هروبه والمنصوص عليها في المادة 434/ 29 بند 2، 4 من قانون العقوبات الفرنسي, كما يحيطه علماً بحقه في طلب سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية أو إلغائها.
   وفي فرنسا تقدر الفترة التي تفصل بين طلب الإيداع تحت المراقبة الالكترونية وبين البت في هذا الطلب بـ67 يوماً تقريباً (
).
 وبعد صدور القرار بالإيداع يتم البدء في تركيب الأجهزة الفنية خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ صدور القرار وذلك استناداَ إلى نص المادة 57/ 19 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي(
) .
ثالثاً: الطعن في قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية.
   إن قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية ليس باتاً ونهائياً, بل قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف سواء من المحكوم عليه, أو المحبوس احتياطياً أي الشخص الذي صدر القرار في حقه, أو من مدعي الجمهورية والمحامي العام. حيث إذا قاما هذين الأخيرين بالطعن في القرار خلال الأربع والعشرين ساعة من وقت إعلانه يوقف تنفيذ هذا القرار لحين الحكم في الاستئناف; وهذا خروجاً على الأصل العام الذي يعتبر قرار الإيداع تحت المراقبة واجب النفاذ فور صدوره.
ومن شروط قبول الطعن شكلاً أن يكون قد تم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان هذا القرار. مع ملاحظة أنه لا يجوز للمجني عليه الطعن في قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية.
الفرع الثاني : السلطة المختصة بإصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية
    والجهة المشرفة على تنفيذه 
   لقد عهد المشرع الفرنسي بمهمة إصدار قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية لقاضي تطبيق العقوبات إذا كان هذا القرار صادرا في مواجهة شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ولعل اسمه يدل على الوظيفة المنوطة به ألا وهي: تحديد كيفية تنفيذ و تطبيق العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل محكوم عليه. وبالإضافة إلى قيام قاضي تطبيق العقوبات بتقرير اللجوء إلى نظام المراقبة الالكترونية، فمن صلاحياته أيضاً تعديل شروط وآلية تنفيذ المراقبة, كما له أن يسحب هذا القرار; وهو الذي يحدد الأماكن التي يتعين على المحكوم عليه التواجد     أو التغيب عنها والأوقات المقررة لها. أي باختصار يهتم بوضع البرنامج الزمني الخاص بالمحكوم عليه الذي عليه الالتزام به(
) و في حال ما إذا كان الشخص المستفيد من نظام المراقبة الالكترونية محبوسا احتياطيا فان المشرع الفرنسي يولي مهمة إصدار هذا القرار لقاضي الحريات.
   هذا عن الجهة المختصة بإصدار قرار الإيداع تحت المراقبة. أما عن الجهة المختصة بالإشراف عن تنفيذ هذا القرار, فهناك اختلاف طفيف بين التشريعات المقارنة في هذه المسألة, أي بين إسناد المهمة لموظفي المؤسسة العقابية وبين إيلاء المهمة لشركات القطاع الخاص.
   فالمشرع الفرنسي قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 97- 1159 على أنه: " يختص بالإشراف على المراقبة الالكترونية عن بعد موظفوا الإدارة العقابية "(
).

في بداية الأمر حصل نوع من اللبس والغموض حول إسناد مهمة الإشراف على المراقبة لموظفي الإدارة العقابية، على اعتبار أن مهام هؤلاء تنحصر داخل الكيان المادي للمؤسسة العقابية; ولكن ما لبث أن صدر المرسوم رقم 99- 671 في 2/8/1999 والذي عدل المركز القانوني لموظفي المراقبة. حيث أصبحت صلاحياتهم تتعدى نطاق وحدود المؤسسة العقابية, فأصبحت من مهام موظفي أو مأموري المراقبة دراسة مدى فعاليتها، وضبطها من الناحية التقنية، والاتصال بالمحكوم عليه والشرطة ورجال النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات (
) .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن شركات القطاع الخاص قد كان لها دور فعال في تبني الإشراف وتنفيذ آلية المراقبة الالكترونية نظراً لقيمة الأرباح الطائلة التي تجنيها من وراء هذه المهمة. ولقد أشرك المشرع الفرنسي شركات القطاع الخاص تولي هذه المهمة بإدخاله تعديلاً جوهرياً يخص الإشراف على المراقبة الالكترونية وذلك من خلال إصداره قانون 9 سبتمبر 2002. ومن بين الشركات الفرنسية التي تتولى الإشراف على المراقبة الالكترونية شركة France Telecom (
) .
   كما يتم الإشراف على المراقبة الالكترونية في انجلترا من طرف شركات القطاع الخاص التي تبرم عقود مع المؤسسة العقابية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وتتضمن تلك العقود الالتزامات التي تلتزم بها تلك الشركات, ومسؤوليتها عن المراقبة وكافة الإجراءات الواجب إتباعها.
   وكما سبقت الإشارة فإن إنتاج وتصنيع الأجهزة التي تتحقق بها آلية المراقبة الالكترونية تعهد إلى شركات خاصة; سواء كانت مهمة الإشراف عن المراقبة مسندة إلى موظفي الإدارة العقابية أو شركات القطاع الخاص.
   وأياً كان الأمر فإن الجهة المختصة بالإشراف عن المراقبة تلتزم بالاتصال بالمحكوم عليه هاتفياً, وكذا زيارته في محل إقامته للتأكد من سيرورة الأمور بشكل طبيعي وعدم وجود أي مشاكل أو عوائق أو عطل في الأجهزة. وفي حال ما أرسل صندوق الاستقبال تنبيهات وإشارات تحذيرية لمركز المراقبة يقوم الموظف المختص بالاتصال الهاتفي المباشر بالمحكوم عليه للاستفسار عن سبب هذه الإشارات. فإذا لم يرد المحكوم عليه على هذه المكالمات التليفونية يجوز لمأمور المراقبة التنقل إلى محل الإقامة, وعلى المحكوم عليه الخروج والسماح لمأمور المراقبة بالدخول إلى منزله أي يجب أن يأذن له بذلك.
   ولمأمور المراقبة إخطار الشرطة أو النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات إذا امتنع المحكوم عليه من الخروج; وذلك بتحرير تقرير بعدم تواجد المحكوم عليه في المكان المناسب ويرفع التقرير إلى قاضي تطبيق العقوبات. وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 97- 1159 لسنة 1997.

الفرع الثالث: مضمون قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية 
إن قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات يتضمن جملة من الالتزامات والواجبات التي يتعين على الخاضع للمراقبة مراعاتها واحترامها; وقد يترتب على مخالفتها سحب القرار وإلغاء نظام المراقبة الالكترونية ككل واستكمال تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية.
وأهم تلك الالتزامات:

أولاً: التزام الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية بعدم التغيب عن محل إقامته وعن الأماكن التي حددها قاضي تطبيق العقوبات في قراره حسب كل حالة:

     فالخاضع لنظام المراقبة الالكترونية غير ملزم بالمكوث في محل إقامته 24ساعة/24 بل يمارس العديد من الأنشطة(
). إلا أنه يكون ملتزماً ببرنامج زمني يتضمنه القرار الذي صدر
 في حقه; وهذا البرنامج مقسم إلى عدة مدد زمنية:

· مدة زمنية يكون المحكوم عليه خلالها ملزماً بالمكوث في محل إقامته.
· مدة زمنية مخصصة لأداء الوظيفة أو الدراسة.

· مدة زمنية مخصصة لممارسة أنشطة رياضية أو اجتماعية.
· مدة زمنية قصيرة كوقت حر يمضيه الشخص الخاضع للمراقبة في الخارج ويظل مراقبا خلاله ففي فرنسا مثلاً يقدر هذا الوقت الحر بـ 5 ساعات أسبوعياً.
    هذا الجدول الزمني يكون موضحاً في قرار الإيداع تحت المراقبة كما يكون مسجلاً في بطاقة الكترونية في الكمبيوتر المركزي المتواجد بمركز المراقبة (
)
ولقد نص المشرع الفرنسي على هذا الالتزام في المادة 723/7 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وهي مادة تتعلق بآلية المراقبة الالكترونية في مرحلة التنفيذ العقابي أي تخص فئة المحكوم عليهم.
كما نص على ذات الالتزام في نص المادة 138 من نفس القانون ولكن هذه المادة تخص فئة المحبوسين احتياطياً.

ويلتزم الشخص الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية بعدم العبث بأجهزة المراقبة أو محاولة تعطيلها أو محاولة الهروب; حيث يوضع بند في القرار ينبه عليه انه سيعرض للمساءلة الجنائية ولعقوبة سالبة للحرية إذا ما حاول فعل ذلك.

    وهناك بعض التشريعات المقارنة التي تلحق بالمراقبة الالكترونية متابعة اجتماعية قضائية من أجل تأهيل وتقويم وإصلاح المحكوم عليه كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الحالة فإن المحكوم عليه يكون ملزماً أيضاً بالخضوع لهذا الإجراء (
).
   ثانياً: التزام الخاضع للمراقبة بالاستجابة لطلبات الاستدعاء; سواء كان هذا الاستدعاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات أو من جهة أو شخص محدد تم تعيينه في قرار قاضي تطبيق العقوبات.
    هذا الالتزام محدد في قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية, سواءاً كان صادراً في مواجهة محكوم عليه أو محبوس احتياطياً, فهذا الالتزام ذا صفة تأهيلية وأمنية في آن واحد.

وما نلاحظه هو أن قانون 19 ديسمبر لسنة 1997 بشأن المراقبة الالكترونية لم يقحم رجال الشرطة في هذه المهمة أي استدعاء الشخص الخاضع للمراقبة; حيث جعل ذلك من صلاحيات موظفي المراقبة التابعين للإدارة العقابية أو الجهة المشرفة على تنفيذ المراقبة عموماً (
).
ونجد أن المشرع الفرنسي قد أجاز في المادة السادسة من قانون رقم 97- 1159 الصادر في 19 ديسمبر 1997 لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع المحكوم عليه للتدابير وإجراءات المساعدة المنصوص عليها في المواد من 132- 43 إلى 132- 46 من قانون العقوبات. ومن بين تلك التدابير الاستجابة لدعوات قاضي تطبيق العقوبات أو ضابط الاختبار المعين (
).
ثالثاً: استقبال موظفي المراقبة.
    إن الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية لا يقتصر دوره على حمل الاسورة الالكترونية، وعدم تخطي الحدود المرسومة له من حيث المكان والزمان في البرنامج الزمني الخاص به، بل هو ملزم باستقبال موظفي المراقبة في كل زيارة يقومون بها إلى محل إقامته.

حيث يتردد رجال المراقبة على محل إقامة الشخص المراقب الكترونياً بصفة دورية للتأكد من سير كل الإجراءات بدون عوائق ومن سلامة الأجهزة, ومن عدم تغيبه عن المكان المفترض تواجده فيه.

كما يمكن لهم زيارته في حال إرسال إشارات تحذيرية للتأكد والاستفسار عن سبب هذه التنبيهات. إلا أنه تجب الإشارة إلى أن مأموري المراقبة لا يمكنهم الدخول إلى محل إقامة المحكوم عليه إلا بالحصول على إذنه. وفي حال عدم استجابته لدعوتهم له بالحضور أمامهم فإنه يفترض غيابه. ويتم إثبات تغيب المحكوم عليه عن المكان الذي كان يجب أن يتواجد فيه ويرفع التقرير المحرر من طرف مأموري المراقبة إلى قاضي تطبيق العقوبات (
). 
    ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 132- 44 من قانون العقوبات الفرنسي; والمتمثل في استقبال زيارات ضابط الاختبار وإخطاره بكل المعلومات والمستندات التي تسمح بمتابعة وسائل معيشته وتنفيذ التزاماته.

رابعاً:التزام الشخص الخاضع للمراقبة بإخطار القاضي بالتغيرات التي تطرأ على وظيفته أو محل إقامته في حال تغييره أو تنقلاته خارج الحدود المرسومة له في قرار الإيداع تحت المراقبة.

    فلا شك في أن تغير المعطيات التي بني على أساسها قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية, والتي تم على أثرها وضع البرنامج الزمني للشخص الخاضع للمراقبة يؤدي حتماً إلى إجراء تعديلات على ذلك القرار. حيث أنه في حال ما إذا تم تغيير محل الإقامة يلتزم الشخص الخاضع للمراقبة بإخطار قاضي تطبيق العقوبات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من حيث نقل الأجهزة الالكترونية، أو من حيث إعادة تحديد الرقعة الجغرافية المسموح التنقل فيها والتي لا تجاوز حدود الخمسين متراً. وكذا الحال عند حدوث أي تحول في الوظيفة أو العمل سواء من حيث نوع العمل، فقد يتم منع الشخص من مزاولة أعمال معينة كعدم ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت الجريمة أثناء مباشرته أو بمناسبته; وهو أحد التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة 132- 45 من قانون العقوبات والتي يجيز المشرع لقاضي تطبيق العقوبات فرضها على الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية. أو من حيث مكان مزاولة ذلك العمل حيث يلتزم الشخص بإخطار قاضي تطبيق العقوبات ليقوم هذا الأخير بإجراء التعديلات اللازمة في البرنامج الزمني للخاضع للمراقبة, والذي يتضمن الأماكن التي يفترض تواجده فيها. وهذه التعديلات تشمل قرار الإيداع تحت المراقبة وكذا البطاقة الالكترونية الموجودة في الكمبيوتر المركزي على مستوى مركز المراقبة (
).
   كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من قاضي تطبيق العقوبات عند الرغبة في السفر إلى الخارج. حيث يجب على الشخص الخاضع للمراقبة إخطار القاضي بكل تنقلاته خارج الحدود الموضحة له في قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية. ويكون القاضي مخيراً بين قبول ذلك أو رفض طلبه وإلزام الخاضع للمراقبة بعدم تجاوز تلك الحدود إذا اقتضت ظروف المراقبة ذلك.
خامساً: الامتناع عن الظهور في بعض الأماكن المحددة.
   من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات منع الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية الارتياد على أماكن معنية، وعادة ما تكون تلك الأماكن معروف عنها الانحراف والانحلال الخلقي، أي كل مقومات ارتكاب الجريمة متواجدة فيها; كأماكن تعاطي الكحول والمسكرات والمخدرات والملاهي الليلية. كما يقوم قاضي الحريات بمنع المتهم الخاضع للمراقبة الالكترونية من التواجد في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة محل الاتهام وهذا كتدبير أمني يصون مصلحة التحقيق ويمنعه كذلك من الاتصال بالمجني عليه أو الشهود وذلك خشية تغيير وقائع الجريمة وملابساتها. ونلاحظ أن هذا الإجراء أو الالتزام الذي يفرض على الخاضع للمراقبة الالكترونية ذا طبيعة علاجية ووقائية في آن واحد, حيث أنه يضمن تقويمه وإصلاحه بعدم تواجده في الأماكن المشبوهة والتي قد تستجيب لنزواته الشخصية; كما تحول دون عودته إلى الجريمة مجدداً وعدم استكمال نشاطه الإجرامي. وهذا ما يعد أهم أساليب السياسة العقابية المعاصرة والمتمثلة في الوقاية والعلاج (
).
سادساً: تعويض المجني عليه عما لحقه من ضرر.
   يلتزم المحكوم عليه الخاضع للمراقبة الالكترونية بتعويض المجني عليه عن الضرر الذي لحقه من الجريمة التي تعرض لها. وهذا الالتزام يعد من الأغراض الرئيسية لنظام المراقبة الالكترونية, حيث أن هذا النظام يكفل استمرار الجاني في العمل وبالتالي يكون له دخل يمكنه من إصلاح الضرر الذي تسبب فيه حتى ولو لم يصدر حكم في الدعوى المدنية. كما يعد هذا الالتزام من التدابير المنصوص عليها في المادة 132- 45 من قانون العقوبات الفرنسي, والمتمثل في القيام حسب قدراته المالية بإصلاح كلي أو جزئي للضرر الناتج عن الجريمة حتى ولو لم يصدر حكم في الدعوى المدنية (
).
    ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية عموماً لا يتميز بالسلبية كما يتهيأ لنا. صحيح أنه يركز في مضمونه على جملة الالتزامات التي  يتعين على الخاضع للمراقبة احترامها، وإلا ترتب على مخالفتها اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى حد إلغاء المراقبة بسحب القرار واستكمال تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية في المؤسسة العقابية، إلا أنه من  ناحية أخرى ينص على جملة من الحقوق والضمانات الخاصة بالشخص الخاضع للمراقبة، والتي يتمسك بها ويطالب بها بكل حرية. فبالإضافة إلى اعتبار نظام المراقبة الالكترونية من الإجراءات الرضائية أي أنها تقوم بناءاً على رضاء الشخص المراد إخضاعه لها وهذا الرضاء يكون صريحاً، ومكتوباً بعبارات واضحة في قرار الإيداع  وموقعاً عليه; فإن قرار الإيداع تحت المراقبة يراعي كذلك تحرر الشخص الخاضع للمراقبة من التأثر بالعوامل الفنية لهذا النظام، حيث أن النظام الفني للمراقبة الالكترونية يكفل انتقال المعلومات والبيانات بطريقة مشفرة, كما يستحيل الدخول إلى النظام الفني لأجهزة المراقبة دون معرفة كلمة المرور le mot de passe.
    ومن جهة أخرى فإن المراقبة يقتصر أثرها على مجرد التحقق على مدى تواجد أو تغيب الخاضع لها عن المكان المحدد له, دون أن يتعدى ذلك إلى تتبع خطواته بشكل دقيق لما في ذلك من مساس بحرمة الحياة الخاصة. وبالتالي يستبعد من نطاقها التصنت والتصوير وقياس الحركات العضوية وردود الأفعال (
).
كما أن المراقبة تكون عن طريق إسورة الكترونية تتضمن جهاز إرسال, استناداً إلى المرسوم الصادر من مجلس الدولة في 3 إبريل 2002 والقرار الصادر في 1 يوليو 2002 وقد قام المشرع بتحديد هذه الإسورة تحديداً دقيقاً، بوصف محدد، لا يجوز معه استخدام أنماط أخرى. واستناداَ إلى هذا التحديد فإن هذه الإسورة ليس لها منظر شائن يشوه نظرة المجتمع إلى حاملها, إضافة إلى ذلك تراعى في تصنيعها كافة الضمانات الصحية التي تحول دون المساس بحرمة جسد المحكوم عليه .
    بل والأكثر من ذلك فإنه لقاضي تطبيق العقوبات أن يطلب من الطبيب التأكد من أن استعمال هذه الوسيلة لا يترتب عليه متاعب صحية على الشخص الخاضع للمراقبة. ويحق لهذا الأخير أن يطلب ذلك وتتكفل الإدارة العقابية بعلاجه إذا أصيب بأي عائق صحي أثناء خضوعه لهذا النظام (
) .
 وبهذا نقول أن المشرع الفرنسي قد وضع عدة ضمانات تحول دون مساس المراقبة الالكترونية بالكرامة الإنسانية سواء بالنصوص الواردة في القانون رقم97- 1159 الصادر  في 19 ديسمبر 1997 , أو المرسوم الصادر من مجلس الدولة في 3 إبريل2002 أو القرار الصادر في 1 يوليو 2002 المتعلق بالتصديق على آلية المراقبة الالكترونية .
                                                                       المبحث الثالث
                                        إلغاء نظام المراقبة الالكترونية 
إن المراقبة الالكترونية على اعتبارها طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية تفترض التزام المحكوم عليه بكافة الالتزامات المحددة له في قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية; والتي ارتضى من خلالها الخضوع لهذا النظام. فعليه احترام كافة ما يفرض عليه من قواعد سواء تعلقت بأماكن تواجده أو المواعيد المحددة له, وكافة شروط وقواعد المراقبة ويكون خاضعاً في ذلك لإشراف قاضي تطبيق العقوبات.
ففي حال ما إذا أخل بهذه القواعد والالتزامات أو حاول العبث بالأدوات الفنية المستخدمة في المراقبة, أو تعطيل الأجهزة, فإنه يترتب على ذلك إلغاء نظام المراقبة الالكترونية ككل، وعودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لاستكمال ما تبقى له من العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها عليه. بل والأكثر من ذلك ربما يتم اعتباره مرتكباً لجريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية. لذلك سوف نبين مختلف حالات الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية في المطلب الأول; ثم نبين الجزاء المترتب عن مخالفة تلك القواعد في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية
    لقد وضع المشرع الفرنسي أحكاماً معينة خاصة بالإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية. فحدد في المادة 723- 13 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الثامنة من القانون رقم 97- 1159 لسنة 1998 حالات سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية. حيث أجاز لقاضي تطبيق العقوبات بعد سماعه للمحكوم عليه في حضور محاميه سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية في حالة ما إذا خالف شروط تنفيذ المراقبة، أو خالف التدابير التي طبقت عليه وفقا للمادة 723- 10 من قانون الإجراءات الجنائية، أو في حالة صدور حكم جديد بالإدانة ضده، أو إذا ما رفض التعديلات الضرورية لشروط تنفيذ المراقبة. كما قد يتم سحب قرار المراقبة بناءاً على طلب المحكوم عليه ذاته. وعليه يمكن إيجاز حالات الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية في ست حالات نعرضها على التوالي.
الفرع الأول: مخالفة شروط تنفيذ المراقبة الالكترونية 
     لقد سبق وأن أشرنا إلى أن الشخص الذي يتم إخضاعه لنظام المراقبة الالكترونية عليه الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص به, والذي حدده قاضي تطبيق العقوبات بالاستناد إلى معطيات معينة تتعلق بالحالة الاجتماعية والوظيفية والصحية للمحكوم عليه. ولذلك فإذا حدث وأن تغيب الخاضع للمراقبة بدون عذر عن المكان المفروض تواجده فيه، أو لم يلتزم بالمواقيت المحددة له, أو إذا حاول تعطيل أجهزة المراقبة أو إحداث أي اضطراب أو خلل بها; ويثبت ذلك من خلال ما يرسله صندوق الاستقبال من تنبيهات وإشارات تحذيرية إلى الكمبيوتر المركزي, أو إذا قام جهاز الإرسال الموجود على مستوى معصم الخاضع للمراقبة أو كاحله بإرسال إشارات تفيد بعدم تواجده في المكان المحدد أو بتجاوزه الحدود المسموحة له والمقدرة بـ خمسين متراً; ففي هذه الحالات يتولى مأموري المراقبة والهيئة المشرفة على الرقابة عموماً بالتحري عن الأمر والبحث عن حقيقة الواقعة فقد يثبت وقوع المخالفة خروجاً عن نطاق إرادة الشخص الخاضع للمراقبة أما في الحالة العكسية وفي حال ثبوت المخالفة فإنه يتم رفع تقرير لقاضي تطبيق العقوبات والذي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة (
).
الفرع الثاني: مخالفة الالتزامات التكميلية والتدابير التي يجوز لقاضي تطبيق 
     العقوبات فرضها على الخاضع للمراقبة 
     وهي جملة التدابير التي أشارت إليها المادة 723- 10 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ويقصد بها تدابير المساعدة والمتابعة والالتزامات الواردة في المواد من 132- 43 إلى 132- 46 من قانون العقوبات، والتي تطبق كأصل على الخاضعين لنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار. ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لقاضي الحريات إلزام الخاضع للمراقبة الالكترونية بها ومن أمثلتها: حظر ارتياد أماكن معينة أو الاستجابة لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات واستقبال موظفي المراقبة. ففي حال ما إذا فرضت عليه تلك الالتزامات أو غيرها فلا يجوز له مخالفتها بأي حال من الأحوال. وإذا تملص منها كأن لم يستجيب لاستدعاء القاضي أو لم يأذن لموظفي المراقبة بالدخول, ولم يستقبلهم أو قام بالسفرإلى الخارج دون إبلاغ قاضي تطبيق العقوبات فهنا نكون بصدد حالة من حالات الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية والتي تترتب عليها جزاءات سنعرضها فيما سيأتي (
) 
الفرع الثالث: رفض المحكوم عليه تعديل شروط تنفيذ المراقبة 
   إن شروط المراقبة الالكترونية والتي يتضمنها قرار الإيداع تحت المراقبة ليست نهائية وثابتة بل قابلة للتغير والتعديل حسب الظروف، سواء تعلق الأمر بمكان المراقبة أو الأوقات التي يمتنع فيها الخاضع للمراقبة مغادرة مكان الإقامة أو غير ذلك من الشروط الهامة.

   فيجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لقاضي الحريات حسب الحالة التي نحن بصددها أن يقوم بتعديل شرط أو التزام من الالتزامات التي تفرضها المراقبة الالكترونية, وذلك بعد أخذ رأي مدعي الجمهورية. ولكن يشترط أن يكون هذا التعديل جوهرياً وضرورياً للسير الحسن لآلية المراقبة. إلا أن المشرع الفرنسي لم يستلزم رضاء الشخص الخاضع للمراقبة بهذا التعديل, بل واستبعد نهائياً إمكانية الطعن في قرار التعديل سواء من جانب الخاضع للمراقبة أو النيابة العامة.

وهناك بعض الإحصائيات في فرنسا تشير إلى أنه 45% من حالات المراقبة الالكترونية يطرأ تعديل على شروطها في مرحلة التنفيذ العقابي (
).
   ولكن تجدر الإشارة إلى أن قرار تعديل شروط المراقبة عادة ما يستند إلى طلب الشخص الخاضع لها. فقد يكون ذلك ناتجاً عن وجود تعارض صارخ بين ساعات المراقبة ومواعيد العمل: ففي هذه الحالة يقوم الخاضع للمراقبة بإخطار مأمور أو موظف المراقبة المختص بالإشراف عليه برغبته في إجراء تعديل سريع، ويقوم الموظف بتحرير مذكرة تعرض على القاضي سواء كان قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الحريات. وقد يصدر القاضي قراراً بالتعديل من تلقاء نفسه دون أن يقدم المتهم أو المحكوم عليه طلباً بذلك. حيث إتجه الفقه والتشريع الفرنسيين إلى عدم اشتراط رضاء الشخص الخاضع للمراقبة بهذا التعديل إذ يعتبر ذلك سلباً لجزء أصيل من اختصاص السلطة القضائية. وإذا كان المشرع قد سمح بقدر ضئيل من التدخل لإرادة المحكوم عليه أو المتهم، وذلك حينما استلزم رضاءه بالخضوع لنظام المراقبة الالكترونية فإن ذلك يعتبر استثناءاً من الأصل العام المتمثل في عدم الاعتداد بإرادة المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي ومن المعروف أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه بكل حال من الأحوال (
).
   ومن ثم فإن قرار القاضي بتعديل شروط تنفيذ المراقبة الالكترونية لا يقيد سوى بأخذ رأي النيابة العامة, وهذا القرار غير قابل للطعن فيه من أية جهة. وفي حال ما إذا صدر قرار بالتعديل وكان هذا التعديل جوهرياً ورفضه المحكوم عليه أو المتهم فإن هذا الرفض يعتبر حالة من حالات الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية، وهذا ما يعد سبباً وجيهاً لسحب قرار الإيداع وإلغاء نظام المراقبة الالكترونية.
  الفرع الرابع: صدور حكم جديد بالإدانة 
    إن صدور حكم جديد بالإدانة في مواجهة الشخص الخاضع لنظام المراقبة الالكترونية يعتبر سبباً كافياً لإلغاء هذه الأخيرة. ولقد نص المشرع الفرنسي على هذه الحالة بصفة مطلقة وعامة، فلم يحدد نوع الجريمة المرتكبة لا من حيث النوع، سواء كانت من جرائم الأشخاص أو الأموال أو غيرها. ولا من حيث الجسامة أي سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، بل ولم يعتد بوقت ارتكابها سواء كان قبل الجريمة التي خضع المحكوم عليه بصددها للمراقبة الالكترونية أو بعدها أو أثناء تنفيذ آلية المراقبة.
   فبمجرد صدور حكم جديد بالإدانة نكون أمام حالة من حالات الإخلال بقواعد المراقبة وهذا ما يستوجب إلغاءها (
).
   وتشير الإحصائيات في فرنسا إلى أنه في الفترة الممتدة من أول يناير 2009 إلى غاية 26 مايو 2009 هناك سبعة عشرة حالة من مجموع 988 حالة تحت المراقبة الالكترونية ألغي فيها نظام المراقبة الالكترونية لارتكاب جريمة جديدة وصدور حكم بالإدانة; وهو ما يمثل نسبة 1.7% من مجموع الأشخاص الخاضعين لنظام المراقبة الالكترونية في فرنسا في تلك الفترة (
).
         الفرع الخامس: سوء سلوك الخاضع للمراقبة 
   لقد تنبه المشرع الفرنسي للحالة التي لا يصدر فيها حكم جديد بالإدانة في مواجهة الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية، ولكن يتهم في ارتكاب جريمة جديدة أو يتم القبض عليه, أو يثبت في حقه مخالفة القواعد العامة للأخلاق وحسن السيرة والسمعة. فاستحدث حالة جديدة من حالات الإخلال بقواعد المراقبة الالكترونية وأضافها بواسطة القانون الصادر في         9 سبتمبر 2002 بشأن توجيه وتنظيم العدالة، وتتمثل هذه الحالة في سوء السلوك. ومن مظاهر هذا الأخير الامتناع عن الاستمرار في مباشرة النشاط المهني دون إخطار القاضي بذلك, أو عدم بذل العناية اللازمة للمحافظة على الأجهزة الالكترونية المستعملة في المراقبة أو في حالة الخفة أو الطيش أو الرعونة وعادة ما يستند قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا إلى هذه الحالة لإصدار قرار إلغاء المراقبة الالكترونية. (
) 
   كما أنه في حالة القبض على الشخص الخاضع للمراقبة، فمن المنطقي أنه لا يستطيع احترام الالتزامات المفروضة عليه في قرار إيداعه تحت المراقبة لاستحالة تواجده في المكان المحدد له. إلا انه في هذه الحالة لا يجوز له الإدعاء والتمسك بالقوة القاهرة، لأن مجرد القبض عليه يعد دليلاً وقرنية على سوء سلوكه وهذه الحالة من الحالات المستحدثة التي يجوز سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية بالاستناد إليها.
الفرع السادس: إلغاء المراقبة بناءاً على طلب المحكوم عليه 
   قد لا تتوافر أي حالة من حالات مخالفة قواعد المراقبة الالكترونية الآنفة الذكر، إلا أن المحكوم عليه يجد نفسه غير قادر على الالتزام بواجبات المراقبة والاستمرار في الخضوع لهذا النظام وقد يكون ذلك لأسباب صحية، أو نفسية حيث يكون غير قادر على التأقلم مع وضعه الجديد وهذا ما يؤدي إلى تراجعه عما قد ارتضاه سابقاً. ومن ثم فبدلاً من أن يخالف الشروط والالتزامات المفروضة عليه فإنه يقدم طلباً بسحب المراقبة الالكترونية وإلغاء قرار إيداعه تحت ظلها ليستكمل بعد ذلك المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها عليه في المؤسسة العقابية (
) 
   وأخيراً فإن الحالات السابقة الذكر، هي في مجملها الحالات التي عادة ما يتصل بها سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية سواء في فرنسا أو انجلترا أو بلجيكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بنسب متفاوتة طبعاً.

   إلا أنه قد تنتهي الفترة المقررة للمراقبة الالكترونية بشكل طبيعي وبكل نجاح من دون أي عوائق. فإذا كانت المراقبة الالكترونية مرحلة وسطى بين سلب الحرية والإفراج الشرطي يتعين على قاضي تطبيق العقوبات بعد انتهاء مدة المراقبة، إصدار قرار جديد بتطبيق آلية أقل مساساً بالحرية الفردية كالإفراج الشرطي. أما إذا انتهت مدة العقوبة السالبة للحرية المقررة للمحكوم عليه بانتهاء فترة المراقبة فإنه يكون بذلك قد استنفذ العقوبة المقررة له ويحصل على حريته الكاملة.

   وعلى العموم يجب أن لا تتجاوز مدة المراقبة الالكترونية السنة. كما يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من قواعد العفو الفردي أو الجماعي عن العقوبة. ففي هذه الحالة تخصم مدة العقوبة التي تم العفو عنها من مدة المراقبة الالكترونية، وبعد انتهاء فترة المراقبة الالكترونية يجب على مأمور المراقبة إثبات انتهائها برفع تقرير إلى قاضي تطبيق العقوبات; ويجب على الخاضع لها تقديم أجهزة المراقبة إلى المؤسسة العقابية أين يتم فحصها والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي عطل بها, ثم يتم نزع الاسورة الالكترونية من على معصم أو كاحل الخاضع للمراقبة ويغادر المؤسسة العقابية. 
وقد وصل عدد الخاضعين للمراقبة الالكترونية في فرنسا في أواخر مايو 2009 إلى حوالي 988 شخص, من بينهم 761 شخص انتهت مدة مراقبته بنجاح ومن غير عوائق وهو ما يقارب 77% من مجموع الأشخاص الخاضعين للمراقبة. وهذا ما يدل على نجاح النظام نسبياً(
).
المطلب الثاني: الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد المراقبة الالكترونية 
   إن توافر حالة من الحالات السابقة بما يفيد إخلال الشخص الخاضع للمراقبة بالالتزامات المفروضة عليه وبقواعد المراقبة عموماً، يترتب عليه جواز سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية من قبل قاضي تطبيق العقوبات، ولكن ما نلاحظه هو أن المشرع قد أجاز للقاضي سحب القرار وإلغاء المراقبة، ومعنى الجواز هنا هو عدم الإلزام, أي لا يعد سحب القرار أمراً حتمياً, فالقاضي له سلطة تقديرية كاملة في مدى ملاءمة إلغاء المراقبة أو إبقاء الشخص تحت ظلها. بل وتمتد سلطات القاضي إلى إمكانية اعتبار الشخص الخاضع للمراقبة مرتكباً لجريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية في حال ما إذا حاول تعطيل أجهزة المراقبة وهذا ما سنفصله فيما سيأتي.
الفرع الأول: سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية 
   إن سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية كما سبق وأن ذكرنا ليس ضرورة حتمية يلتزم بها قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الحريات. إلا أنه في  حال ما إذا أصبح السحب أمراً لازماً لا مفر منه فإن ذلك لا يتم بعفوية وتلقائية, بل يخضع لعدة إجراءات شكلية وموضوعية يمكن إيجازها في:
· قيام مأمور المراقبة الذي أسندت إليه مهمة الإشراف على تنفيذ آلية المراقبة على الشخص الخاضع لها بإعداد تقرير، يتضمن تحديداً دقيقاً للمخالفة التي ارتكبها الشخص أو الالتزام الذي لم يحترمه; سواء تمثل في عدم مراعاة المكان والزمان المحددين له أو عدم الاستجابة للاستدعاءات، أو محاولة تعطيل الأجهزة أو غيرها من الحالات، ويكفي توفر حالة واحدة.

· يرفع هذا التقرير مع طلب بسحب قرار الإيداع إلى مدعي الجمهورية الذي يحيله إلى القاضي مرفوقاً بطلبات النيابة العامة.
· يتم سماع المحكوم عليه أو المتهم بحسب الأحوال ومحاميه من طرف القاضي, ويجب أن تكون الإدارة العقابية حاضرة بممثل عنها ليبدي ملاحظاته.
· بعد ذلك يقوم القاضي بالبت في الطلب إما بالرفض أو القبول في غرفة المشورة; ففي حال الرفض يستكمل الشخص تنفيذ عقوبته في ظل المراقبة الالكترونية بصفة عادية. وفي حال قبول طلب السحب, يصدر القاضي قراراً بسحب المراقبة الالكترونية(
). وهذا القرار واجب النفاذ فور صدوره. إلا أنه لا يعد باتاً ونهائياً، حيث يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف من قبل المحكوم عليه وذلك خلال العشرة أيام من وقت صدوره أمام دائرة الجنح المستأنفة. ولا شك أن هذا الحق الذي منحه المشرع الفرنسي للشخص الخاضع للمراقبة والمتمثل في حق الطعن في سحب قرار الإيداع تحت المراقبة يعد ضمانة مهمة من الضمانات التي قررها المشرع للأشخاص الخاضعين للمراقبة. ويترتب على سحب قرار الإيداع تحت المراقبة إذا كان الشخص محكوماً عليه استكمال مدة العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها عليه في المؤسسة العقابية. أي يرجع إلى السجن ليستنفذ عقوبته ويتم خصم المدة التي قضاها تحت المراقبة الالكترونية من مدة العقوبة التي حكم بها عليه.
· بينما إذا كان الشخص الخاضع للمراقبة متهماً, أي اتخذت المراقبة الالكترونية كبديل عن حبس المتهم احتياطياً لاستكمال إجراءات التحقيق, في هذه الحالة لا يتم خصم الفترة التي قضاها المتهم رهن المراقبة من مدة العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها فيما بعد. 
· وتشير إحصائيات مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والمؤسسات العقابية بفرنسا إلى وجود 616 حالة تم فيها سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية من مجموع 2363 شخص تحت المراقبة الالكترونية سنة 2008 . و وجود 227 حالة تم فيها كذلك سحب قرار الإيداع تحت المراقبة من مجموع 988 شخص خاضع لها لغاية أواخر شهر مايو من سنة 2009 (
) .
الفرع الثاني: مدى إمكانية اعتبار المحكوم عليه مرتكبا لجريمة الهرب من تنفيذ
 عقوبة سالبة للحرية                 

    إن توفر إحدى الحالات السابق بيانها ,والتي تؤدي إلى سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية, لا يعني بالضرورة اعتبار المحكوم عليه مرتكبا لجريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية. فافتراض صدور حكم جديد بالإدانة أو رفض المحكوم عليه تعديل شروط تنفيذ المراقبة لا يمد بصلة إطلاقا وجريمة الهرب. وبالتالي فان الجزاء المترتب في الحالات السابقة يقتصر على سحب قرار المراقبة فحسب, ورجوع المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية.
    ولكن على اعتبار المراقبة الالكترونية وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن; فإنها تخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها تنفيذ العقوبة بالطريقة التقليدية. بمعنى انه في حال الهروب من تنفيذ الالتزامات المفروضة على الشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية فان ذلك يعني ارتكابه لجريمة الهروب بالمعنى الواسع الذي حددته المادة 434/29 من قانون العقوبات الفرنسي, على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة من طرف المشرع الفرنسي. إلا أن هذا الأخير قد استحدث حالة قيام المحكوم عليه بتعطيل جهاز المراقبة حيث يمنعه من أداء الوظيفة المنوطة به وهي إرسال البيانات و الإشارات اللازمة, و ذلك بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 97-1159 لسنة 1997. حيث يعد مرتكبا لجريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية كل شخص خاضع لنظام المراقبة الالكترونية و يقوم بتحييد جهاز المراقبة عن بعد. (
)
و يعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات, و غرامة تقدر ب:300.000 فرانك. هذا طبعا بالإضافة إلى إلغاء نظام المراقبة بسحب قرار الإيداع تحت ظلها و استكمال تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها في الجريمة الأصلية .
    ولقد نص المشرع المصري على جريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية في المادة 138 من قانون العقوبات المصري بقوله:

" كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه و إيداعه في السجن و كان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

و تتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى" (
).
   باستقراء نص المادة 138 من قانون العقوبات المصري, نلاحظ انه إذا ارتأى المشرع المصري الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية; فان نص المادة يسري كذلك على حالة هروب الخاضع للمراقبة من الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا النظام.
    ففي حال ما إذا اخذ المشرع المصري بالمراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي     و تملص الخاضع لها من التزاماتها أو حاول تعطيل الجهاز; فانه تسري عليه الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون العقوبات و التي تنص على حالة هروب إنسان قبض عليه قانونا. ومن ثم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
أما إذا تم الأخذ بالمراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها على المحكوم عليه وحاول هذا الأخير تعطيل الجهاز أو الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه فانه يمكن إخضاعه لنص الفقرة الثانية من المادة 138 السابق ذكرها وتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
    وأخيرا وليس آخرا... فان ما سبق طرحه يعتبر من قبيل و جهة النظر الشخصية, والتي تستند بالدرجة الأولى إلى عموم نص المادة 138 من قانون العقوبات المصري. كما نرى انه في حال ما اقحمت المراقبة الالكترونية في التشريع المصري فمن الأجدر أن يكون لها تنظيما  قانونيا خاصا يتناول كافة الجوانب المتعلقة بها, شاملا الآثار المترتبة على الإخلال بقواعدها, معرجا على مدى إمكانية اعتبار الخاضع لها قد توافر لديه كلا من الركن المادي و المعنوي المؤثمين للهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية في ظل المراقبة الالكترونية!
                                     الفصل الثالث

                          تقييم نظام المراقبة الالكترونية
الفصل الثالث
تقييم نظام المراقبة الالكترونية
تمهيد وتقسيم:

   بعد التعرض إلى ماهية المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, وإلى مختلف أحكامها في الفصلين السابقين; لابد لنا من وقفة نقيم من خلالها هذا النظام الحديث المبهر من الناحيتين النظرية و التطبيقية على حد سواء.

     صحيح أن نظام المراقبة الالكترونية هو من أحدث التقنيات التي أصبحت تستند إليها العدالة الجنائية في مختلف مراحلها, إلا انه لا يجب الانسياق بشكل كلي وراء هذا الحدث العلمي والتكنولوجي بما لا يتماشى والركائز التي يقوم عليها القانون سواء كان دستورا     
أو نصوصا داخلية متفرقة , أو مواثيق وإعلانات دولية أو أعراف متعارف عليها.

    فهناك تيار فكري وفقهي يشكك في مدى فعالية المراقبة الالكترونية وجدواها بالنظر إلى ما قد يترتب عنها من اختراقات لمبادئ راسخة. وعلى الرغم من تأييدنا الكامل لنظام المراقبة الالكترونية, إلا أن الأمانة العلمية تقتضي منا ضرورة عرض وجهة نظر معارضي النظام   وحججهم والرد عليها وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول. ثم واستكمالا لجملة الردود على منتقدي نظام المراقبة الالكترونية, نوضح الأغراض المرجوة منها ومدى تحققها من الناحية العملية على ارض الواقع وهذا في مبحث ثان . ونختم دراستنا المتواضعة بمبحث ثالث نعرض فيه صدى نظام المراقبة الالكترونية في بعض تشريعاتنا العربية... إن وجد طبعا!
                                       المبحث  الأول  

 الانتقادات الموجهة لنظام المراقبة الالكترونية                                                                                                                و الرد عليها 
    لقد وجهت لنظام المراقبة الالكترونية منذ الوهلة التي ظهر فيها العديد من سهام النقد.    وقد ارتكز معظما على ما قد ينجم عنها من اختراقات لركائز يقوم عليها القانون والدستور,  وأهمها ضمانة عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية وحرياته الفردية.

    فما قيمة المراقبة الالكترونية إذا كانت تستند إلى أعلى قمة في التكنولوجيا وتدخلها في مجال القانون الجنائي وفي نفس الوقت تلقي بحقوق وحريات الأفراد في الحضيض?

افبهذا تتحقق العدالة التي ترجوها السياسة العقابية المعاصرة! لذا نرى انه من الواجب التطرق إلى جملة الانتقادات الموجهة للمراقبة الالكترونية ونحاول تقييم مدى وجاهتها والرد عليها في أربع مطالب متوالية.
     المطلب الأول: المراقبة الالكترونية و كرامة الإنسان 
لقد كرم الدين الإسلامي الإنسان, قال الله تعالى: " ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر      والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا " (
). صدق الله العظيم
ومهمة القانون الأساسية تتمثل في حماية الحقوق والحريات الفردية, والحفاظ عليها بما لا يدع مجالا لخدشها أو المساس بها في مجتمعات بشرية لا تخلو من الشرور والمفاسد (
).

 وتعد كرامة الإنسان من أسمى المبادئ التي حرصت الإعلانات والمواثيق الدولية وكذا الدساتير والقوانين الداخلية على التأكيد عليها وكان ذلك نتاجا لكفاح مرير من مختلف الشعوب على مر العصور والأزمنة حيث أقيمت ثورات وحروب ضد الاستبداد ومن اجل وضع ضوابط وضمانات كافية تكفل عدم المساس بالحرية الفردية(
).
فعلى الصعيد الدولي أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 217 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948, وقد أشارت ديباجته إلى ضرورة الاعتراف بالكرامة الإنسانية لكل أعضاء الأسرة البشرية المتأصلة في جذور الإنسانية والتي لا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها.
 كما تنص المادة الأولى من هذا الإعلان على انه:

" يولد جميع الناس أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق, وقد وهبوا عقلا وضميرا        وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء  ".(
)
وحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحفاظ على كرامته تتميز بالعمومية والتجريد, وعدم قابليتها للتجزئة وبالتالي يجب التعامل مع جملة هذه الحقوق بصفة عادلة متوازنة وأن يكون الكل سواسية في ظلها.
كما حظيت الكرامة الإنسانية بحماية دستورية من مختلف الدساتير الوطنية في مختلف التشريعات المقارنة; فنجد الدستور المصري يكرسها في المادة 42 منه والتي تقضي بأنه:

" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا, كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ".
وجاء الفصل الرابع من الدستور الجزائري تحت عنوان الحقوق والحريات, ونص في المادة 32 منه على أن:
" الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة, وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات, واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته      وعدم انتهاك حرمته".(
)
ومن مظاهر كرامة الإنسان حرمة حياته الخاصة, بما تتضمنه من حرمة مسكنه وكذا حرمة جسده. بالإضافة إلى حقه بان يحظى بنوع من الاحترام والتقدير من أفراد مجتمعه والحصول على نظرة كريمة من الوسط الذي يعيش فيه(
).

ونجد أن مناهضي نظام المراقبة الالكترونية على اعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, يشككون في مدى استجابة هذا النظام لضرورة عدم المساس بالكرامة الإنسانية في مختلف صورها; على أساس أن نقل مكان تنفيذ العقوبة من السجن إلى المنزل ووضع وسيلة الكترونية في جسد المحكوم عليه يعد بمثابة مساس لكرامة الإنسان التي أساسها حرمة الحياة الخاصة أو بتعبير آخر الحق في الخصوصية , وكل ما يدخل في نطاقه سواء تعلق الأمر بالحق في حرمة المسكن أو الحق في حرمة الجسد.

    وسوف نحاول إبراز اثر المراقبة الالكترونية على حق الخاضع لها في احترام حياته الخاصة,  وحقه في الحصول على نظرة كريمة من المجتمع على الأقل, ونبين فيما إذا كان هناك تعارض بين تلك الحقوق وآلية المراقبة الالكترونية من عدمه.

    الفرع الأول : المراقبة الالكترونية و الحق في حرمة الحياة الخاصة 
   إن الخصوصية قديمة قدم البشرية, ولقد أوضح مجلس الشعب المصري في مناقشته لقوانين حماية الحريات أن الأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة يكمن في قوله تعالى: 

" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا " صدق الله العظيم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقاوا عينه"(
)".
ولقد استقر الفقه والقضاء المقارنين منذ زمن طويل على أن الحياة الخاصة يجب أن تحاط بسياج و حائط يحميها من تدخل الغير وإطلاعه عليها (
).
ولكن التساؤل الذي يثور: هل هذا الحائط أصبح كافيا الآن في ظل نظام المراقبة الالكترونية التي تعتمد على آلية تكنولوجية لحماية الحياة الخاصة وعدم المساس بها ?

للإجابة على هذا التساؤل يجب علينا أولا معرفة معنى الخصوصية أو الحياة الخاصة, وما هي الأمور التي تدخل في نطاقها والتي قد تكون محلا للجدل في مدى تعارضها مع المراقبة الالكترونية.

فالخصوصية لغة هي: حالة الخصوص وهو نقيض العموم, أما الخصوصية في القانون فلم يرد لها تعريف سواء في الدستور أو في التشريع, بل أن القانون المصري يحمي حرية الحياة الخاصة و لا يستعمل كلمة الخصوصية حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري على أن:
" لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون".
والخصوصية تقترب من السر ولكنها لا ترادفه; فالسر هو ما تكتمه وتخفيه أي انه يفترض الكتمان التام أما الخصوصية فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود السرية. وإذا كان من المتفق عليه أن نطاق الحياة الخاصة يتمتع بالحماية القانونية حيث يجب أن يظل بعيدا عن تدخل الغير, إلا أن تعريف الحق في الخصوصية أو في حرمة الحياة الخاصة مازال من أدق الأمور التي مازالت تثير النقاش والخلاف في القانون المقارن(
). 
    وهذه الصعوبة ترجع في الحقيقة إلى أن فكرة الحياة الخاصة نفسها فكرة مرنة تختلف وتتطور من مجتمع إلى آخر, و تختلف بحسب الأخلاقيات السائدة في الجماعة كما ترجع إلى مدى تقدير كل مجتمع للقيم التي تتعارض بمناسبة حماية الحياة الخاصة.
       ويذهب الفقه المقارن إلى أنه يصعب إعطاء الخصوصية تعريفا يصلح للتطبيق في المجال القانوني فهي تعتبر نطاقا قانونيا واسعا يصعب وضع حدود ومعالم واضحة مسبقة له. كما يحجم الفقه المقارن عن وضع تعريف شامل لفكرة الحياة الخاصة بل يعرفها عن طريق مضمونها بتعداد الأمور والوقائع التي تدخل في نطاق الحياة الخاصة, وذلك حتى يكون المجال مفتوحا لإدخال تعديلات في التحديد حسب الظروف سواءا بالإضافة أو الحذف(
).

      ورغم تعدد صور الحق في الخصوصية; فإن الفقه قد اتفق على بعض عناصر الحق   ومنها: الحق في حرمة المسكن والمكان الخاص, والحق في سرية المحادثات والمكالمات الشخصية , الحق في الرعاية الطبية وتلقي العلاج, وأخيرا الحق في سرية الحياة الأسرية(
).
      وعلى اعتبار المراقبة الالكترونية وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في محل إقامة الشخص الخاضع لها, فلا شك في وجود نوع من التأثير على الحقوق الأنفة الذكر لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرمة المسكن الخاص وسرية الحياة الأسرية والحق في الرعاية الطبية وحرمة جسد الشخص الخاضع للمراقبة.
أولا: المراقبة الالكترونية وحرمة المسكن الخاص 
      يتمتع الإنسان بالحق في حرمة مسكنه بوصفه أحد عناصر الحق في الحياة الخاصة(
).
 وتستمد حرمة المسكن من صاحبه, فالمسكن مستودع أسرار قاطنة. وأساس تسمية المسكن بذلك; أن الإنسان يجد فيه السكينة رفقة أسرته بعيدا عن أعين وأسماع الآخرين ويعيش متحررا من قيود الحياة. ولا يمكن للغير الدلوف إلى المكان الذي يقيم فيه إلا بعد موافقته حفاظا على خصوصية ذلك المسكن(
). 
    ومسكن الشخص هو المكان الذي يحتفظ فيه بأسراره بعيدا عن بصر وسمع الآخرين     وينطلق الإنسان داخله دون قيود ويستطيع أن يخلو بنفسه فيه. ويقصد بالمسكن أو المنزل كل مكان مستور يستخدم للإقامة لفترة محددة أو على سبيل الدوام(
).

ومن الملاحظ أن الحرمة التي يتمتع بها المسكن الخاص تمتد لصاحبه وجميع المقيمين داخله من أفراد أسرته أو توابعه أو من يحظر لزيارته بصورة مؤقتة.

ولقد عني المشرع الدستوري بحرمة المسكن فبسط الحماية اللازمة لها حيث ينص الدستور المصري في المادة الرابعة والأربعين على حرمة المساكن فورد فيها أن:

" للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون"(
)".
كما تنص المادة أربعين من الدستور الجزائري على انه:

" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن, فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون, وفي إطار احترامه ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة ".
ولكن رغم هذه الحماية الدستورية والتشريعية للمسكن إلا أن هذا الأخير أصبح مهددا في ظل نظام المراقبة الالكترونية لما يترتب عليها من تغيير في جغرافية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فهذه الآلية تتيح لمأموري المراقبة الدخول إلى منزل الشخص الخاضع للمراقبة. وبصيغة أخرى فإن المراقبة الالكترونية تزيل الفوارق الموجودة بين الأماكن العامة والأماكن الخاصة. مع الإشارة إلى أن قانون العقوبات سواء في مصر أو الجزائر أو فرنسا يربط حماية الحياة الخاصة بالمكان الخاص. فهو على سبيل المثال لا يحمي إلا التجسس والتلصص على من يوجد في مكان خاص وهو ما يسميه البعض بالتجسس المنزلي(
).
    وبالتالي نجد أنفسنا هنا أمام معادلة من الصعب إيجاد حلول لها, فالمراقبة الالكترونية تجعل من المكان الخاص شبه عام وفي نفس الوقت يذهب المشرع الجنائي إلى أن معقل الخصوصية هو المكان الخاص. ومن ثم فانه يلزم لقيام جريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة أن تقع في مكان خاص. و يقصد بهذا الأخير المكان المغلق الذي لا تستطيع أن تنفذ إليه نظرات الناس من الخارج, ولا يمكن دخوله إلا بإذن صاحب الشأن ويكون ذلك عادة في نطاق محدود, ويستفيد من الحماية القانونية كل من يوجد في المكان الخاص وليس فقط صاحب المكان(
).

    إن معارضي نظام المراقبة الالكترونية استندوا في التشكيك في عدم جدواها وفاعليتها إلى اعتبار زيارة مأموري المراقبة للشخص الخاضع لها ودخولهم منزله يشكل اعتداءا على حرمة المسكن وانه لا أساس لمشروعية هذا الاعتداء.

بينما يذهب البعض في محاولة منهم للرد على الاتجاه الفارط إلى الاستناد إلى رضاء الشخص الخاضع للمراقبة فإن لم يكن هذا الأخير هو الذي طلب الخضوع لها عالما بكل آليتها        وشروطها وآثارها فانه حتما قد ارتضى الخضوع لهذا النظام في حضور محاميه, بعد أن تلقى شرحا مفصلا لكل ما يتعلق بهذه الآلية وما قد يترتب عنها من طرف السلطة المختصة.

وبالتالي فلا سبيل للقول بالمساس بحرمة المسكن طالما رضي صاحب الشأن بذلك. ونحن نؤيد وجهة النظر هذه, على اعتبار أن الرضاء كسبب لإباحة المساس بحرمة الحياة الخاصة مبدأ صريح في قانون العقوبات المصري. حيث اعتبر رضاء المجني عليه بالاعتداء على حرمة حياته الخاصة سببا لإباحة الكشف عن الخصوصية; لذا يمكن القول انه: يشترط لاعتبار الفعل من قبيل الاعتداء على الحياة الخاصة أن يقع بغير رضاء المعتدى عليه(
). 
وعلى الرغم من أن هذا المبدأ يعتبر خروجا عن القواعد العامة التقليدية في مجال خصائص الحقوق الملازمة لصفة الإنسان فالأصل انه إذا كانت هذه الحقوق لصيقة بالإنسان فإن الإرادة يجب أن لا تلعب أي دور في مجال التمتع وممارسة هذه الحقوق. إلا أن القضاء المعاصر ذهب إلى انه: يحظر تنازل الشخص عن حقه في الخصوصية بصفة نهائية, ولكن يجوز أن يكون هذا الحق محلا لاتفاقات تتعلق بممارسته أو تسمح بالنزول عنه بشرط أن لا تتعارض هذه الاتفاقات مع النظام العام أو الآداب. بل أن التنازل عن الحق يمكن أن يتم بمجرد رضاء الشخص وقبوله حتى ولو لم يكن ذلك مكونا لعقد بمعنى الكلمة(
). فما بالك بالمراقبة الالكترونية التي يشكل قرار الإيداع تحت ظلها اتفاقا صريحا بين الشخص المراد إخضاعه لها والسلطة القضائية الآمرة بها, و بموجب هذا الاتفاق فقد تنازل الشخص الخاضع للمراقبة عن جزء من خصوصيته المتمثل في حرمة مسكنه طالما لم يكن في ذلك أي تعارض مع النظام العام أو الآداب.
    ولكن رغم ذلك يرى المشككون في فعالية المراقبة الالكترونية أن هذا الرضاء الصادر من الشخص المراد إخضاعه للمراقبة هو رضاء معيب صادر عن إرادة غير حرة. فهذا الشخص يكون مخيرا بين تنفيذ عقوبة سالبة للحرية داخل السجن وهذا ما يعد شديد الوطأة عليه وبين إيداعه تحت المراقبة الالكترونية وهذا ما يعد بديلا اخف من سابقه وبالتالي يكون مجبرا إن صح القول بقبول هذا الخيار الأخير. ولكن نحن نقول أن الشخص الذي يراد إخضاعه للمراقبة الالكترونية هو أصلا ناقص الأهلية لا يتمتع قانونا بحرية كاملة في التصرف فمن غير المناسب أن تطرح فكرة مدى كون الرضاء معيبا من عدمه.
كما ذهب معارضي المراقبة إلى أن المحكوم عليه قد يكون مقيما مع أسرته أو أشخاص آخرين في مسكن مشترك ومن ثم لا يمكن القول بأن الرضاء هنا أساس مشروعية الاعتداء على حرمة مسكن الشخص المراقب الكترونيا! ولكن سرعان ما تدخل المشرع في جل الأنظمة المقارنة التي تأخذ بآلية المراقبة الالكترونية ليشترط ضرورة الحصول على رضاء المحيطين بالشخص المستفيد من نظام المراقبة الالكترونية, وبالتالي فرضاء الأشخاص الذين يشاركونه محل إقامته يعد سببا كافيا لإباحة كل سلوك يحد من نطاق ممارسة حق هؤلاء في الحياة الخاصة.
وفي الأخير نخلص إلى أنه لا مجال للقول بان آلية المراقبة الالكترونية تمس بأي شكل من الأشكال بحرمة المسكن الخاص بالشخص الخاضع لها.

ثانيا: المراقبة الالكترونية و حرمة جسد الشخص الخاضع لها 
     لقد أوضح الفقهاء أن الحق في حرمة الحياة الخاصة عبارة عن قبعة تتجمع تحت ظلالها عدة مراكز وحالات, توجد بينها القليل من النقاط المشتركة ولكنها تهدف جميعها إلى حماية الحياة الخاصة. فهي تشمل حماية القيم التي تتعلق بالفرد والتي يجب حمايتها ضد التدخل الخارجي من الغير(
).

     ولاشك في أن حرمة جسد الشخص تعد من أبرز مظاهر حرمة الحياة الخاصة, حيث أن حالة الفرد الصحية, والرعاية الطبية وتلقيه العلاج تعد من أدق الأمور الخاصة به. ويقصد بالحالة الصحية: كل ما يتعلق بالأمراض التي تصيب الشخص وتلقيه العلاج وأسباب ذلك(
).

ويتمتع جسم الإنسان بحرمة, فالحق في حرمة الجسد يعد من أهم الحقوق المقررة للشخص بعد حقه في الحياة والعيش في أمان, وقد عرفه أحد الفقهاء بأنه: المكان الذي يحتفظ فيه الشخص بأسرار حياته فهو يعبر عن إرادة الإنسان ويختلف كل شخص عن الآخر من خلال صورته وملامح جسده. ويقصد بالحق في حرمة الجسد: عدم المساس بسلامة وأمن جسد الشخص وقيام جميع أعضائه بوظائفها بصورة طبيعية(
).

     ولقد حظي جسد الإنسان بنوع من الحماية التشريعية والدستورية حيث تنص المادة 42 من الدستور المصري على أن:

" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا... " كما تنص المادة 43 منه على أن:

" لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر ".
وعلى اعتبار أن آلية المراقبة الالكترونية تفترض حمل الشخص الخاضع لها لاسورة الكترونية تشبه الساعة اليدوية على مستوى كاحله أو معصم يده فقد ذهب البعض إلى اعتبار حمل تلك الاسورة الالكترونية اعتداءا على حرمة الجسد التي أحيطت بحماية تشريعية        و دستورية في مختلف التشريعات المقارنة.
        ولكن سبق وأن أوضحنا أن الإيداع تحت المراقبة الالكترونية لا يتم إلا بناءا على الرضاء الصريح والكامل للشخص المراد إخضاعه لها, كما سبقت الإشارة إلى أن الرضاء في جميع الأحوال يعد قيدا من القيود الواردة على حرمة الحياة الخاصة(
). ومن ثم فطالما ارتضى الشخص إيداعه تحت المراقبة الالكترونية بكل ما تتضمنه من شروط عالما بآليتها   وتقنيتها وأجهزتها, وانه سيحمل معه جهاز إرسال متمثل في اسورة الكترونية دون انقطاع بالليل والنهار, فلا مجال للحديث على الاعتداء على حرمة جسد الشخص الخاضع للمراقبة.
كما أن المادة 43 من الدستور المصري تتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية ولا علاقة لهذا النص بنظام المراقبة الالكترونية المكرس بموجب تنظيم قانوني خاص.

وإذا كان المقصود من وراء مساس المراقبة الالكترونية بحرمة جسد الخاضع لها  المظهر المشين الذي يظهر به في وسطه الاجتماعي بحمله لجهاز إرسال في يده أو في ساقه, فان الأمر هنا لا يتعلق بجهاز كبير الحجم كما قد يتبادر إلى الأذهان بل اسورة صغيرة الحجم حتى من الناحية الشكلية تصنع شبيهة بالساعة اليدوية العادية; كما أن المجتمع أصبح اليوم لا يأبه كثيرا بمثل هذه الأشياء البسيطة نظرا لبروز مظاهر أخرى مشينة بدرجة أكبر مفتعلة    ومقصودة لمجرد جلب الانتباه والأنظار.
    ورغم ذلك فان المشرع الفرنسي لم يتغاضى عن هذه المسألة ولم يمر عليها مرور الكرام بل أسدل حماية استثنائية للشخص الخاضع للمراقبة الالكترونية, حيث نص في المادة 723/12 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه يحق لقاضي تطبيق العقوبات أن يعين من تلقاء نفسه طبيبا للتحقق من أن الاسورة الالكترونية لا تصيب صحة الخاضع للمراقبة بأي سوء; ولهذا الأخير أيضا أن يطلب عرضه على الطبيب في حال وجود أي عائق صحي.ويتم إيداع التقرير الطبي الذي يعده الطبيب في الملف الخاص بالشخص الخاضع للمراقبة.

الفرع الثاني: حق الشخص الخاضع للمراقبة في الحصول على نظرة
           كريمة من المجتمع

    يرى بعض نقاد نظام المراقبة الالكترونية أن هذه الأخيرة تنال من كرامة الإنسان المصونة في المواثيق والإعلانات الدولية ودساتير مختلف الدول. فمن المتعارف عليه أنه من أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية أن يحظى الشخص باحترام وتقدير من يشاركونه وسطه الاجتماعي, أو بالأحرى الحصول على نظرة كريمة من المجتمع الذي يعيش فيه. والمراقبة الالكترونية في نظرهم تحول دون ذلك على اعتبار أن الشخص الخاضع لها يكون معروفا من خلال جهاز الإرسال الذي يحمله وهذا ما يرمز إلى جنوحه وظهور وصمة الإجرام عليه وهذا ما يؤدي إلى احتقاره من قبل أفراد المجتمع والأشخاص المحيطين به.

وهذه النظرة المشينة ووصمة العار التي يشعر بها الخاضع للمراقبة وذويه لا شك في أن يكون لها وقع مؤلم عليه وهذا ما يحول دون تحقيق الاندماج الاجتماعي المطلوب له ومن ثم عدم تحقق غرض هام من أغراض هذه الآلية بصفة خاصة والسياسة العقابية المعاصرة بصفة عامة.

ولكن يمكن الرد على هذا النقد كما سبق القول بأن: الاسورة الالكترونية ليست بالحجم الذي يجعل منظر حاملها مشينا بل والأكثر من ذلك يمكن وضعها أسفل الساق وهو موضع يصعب الإطلاع عليه(
). بالإضافة إلى ذلك فان نظرة المجتمع لهذا الشخص الحامل للاسورة الالكترونية أخف وطأة من نظرته لشخص ذا سوابق وتم إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية, ولعل وجود الشخص المراقب الكترونيا في المجتمع وسط الأفراد العاديين خير دليل على حسن سلوكه وأن الفعل الذي ارتكبه لم يكن الجرم الخطير الذي يهدد أمن المجتمع والأفراد       كما قد يكون وقع خطأ في هاوية الإجرام. فمن منا الآن في مأمن عن هذا الخطأ ? ألسنا كلنا

معرضين لارتكاب جريمة عن طريق الخطأ ونحن بصدد قيادة سيارة !
المطلب الثاني: المراقبة الالكترونية و مبدأ المساواة
وقر في الضمير الإنساني منذ القدم أن المساواة هي أحد المبادئ الحاكمة والقيم الضابطة والحقوق الراسخة في حياة الأفراد والشعوب. قامت من أجلها الثورات وتعالت في سبيلها الصيحات, وأثبتت الخبرة الإنسانية أنه في غياب الحق في المساواة أو تقويضه أو الانتقاص منه تغيب حقوق الأفراد ويزول الأمن والاستقرار(
) .

وقد حرصت الإعلانات والمواثيق الدولية وكذا الدساتير الوطنية على النص صراحة على مبدأ المساواة.حيث نصت عليه المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان           والمواطن, وجاء في المادة 40 من الدستور المصري أن : 
" المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".

وإذا كانت المساواة هي التسوية في المعاملة بين المتساويين والاختلاف في المعاملة بين المختلفين, فإنها تغدو من أبسط وأعقد المفاهيم التي عرفها علم القانون.إذ أن المبدأ في ذاته سهل في طرحه وتداوله والدفع به , لكن تحديد من هم المتساوون, ومناط التماثل الموجب للتسوية بينهم وتحديد تلك اللحظة التي يمكن القول عندها بأن التماثل لم يعد متحققا, ومن هم من ثم المختلفون ومناط الاختلاف الموجب لعدم المساواة بينهم يعد من أصعب العمليات العقلية التي من الممكن أن يقوم بها المشرع أو القاضي. لذا يرى جانب من الفقه أن نظام المراقبة الالكترونية يمثل اعتداءا صارخا على مبدأ المساواة الذي يعد من أسمى دعائم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. فآلية المراقبة الالكترونية تميز لا محال بين من له محل إقامة ثابت وخط تليفوني ومن ليس له ذلك , كما تفترض أن الشخص المراد إخضاعه لها لديه على الأقل سكن دائم أو عمل أو وظيفة ثابتة ودخل يمكنه من المشاركة في مصاريف المراقبة على اعتبار أن جل التشريعات التي تأخذ بها تلزم الخاضع لها بالمشاركة في نفقاتها. ومن ثم فان نظام المراقبة الالكترونية يميز بين من تتوفر فيه الشروط السابقة و من لا تتوفر فيه وبالتالي يكون الشخص قادرا للخضوع لنظام المراقبة لكون ظروفه الاجتماعية  والاقتصادية تسمح بذلك, على عكس من جردته ظروفه الاجتماعية والاقتصادية للخضوع لها لكونه غير قادر على الاستفادة من آليتها لعدم حوزته محل إقامة دائم ولا عمل ثابت ولا دخل منتظم ومن ثم ليس أمامه سوى خيار تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها عليه في المؤسسة العقابية دون إمكانية استفادته من نظام المراقبة الالكترونية حتى مع توافر باقي الشروط المتعلقة بطبيعة العقوبة ومدتها. وهذا ما أدى بالبعض بالقول أن المراقبة الالكترونية هي نظام خاص بأصحاب الياقات البيضاء وبالتالي لا تعدو عن كونها نظاما عنصريا يميز بين المجرمين الفقراء والأغنياء .

وقد جاءت عدة محاولات للتخفيف من حدة هذا النقد من الناحية التطبيقية; حيث اقترح السيدCabanel   الاستعانة بدور الإيواء و كذا الاستفادة بإمكانيات الجمعيات الأهلية في توفير برامج التأهيل المهني اللازم. كما نبه تقريرBonnemaison   إلى ضرورة التعاون الفعال بين الإدارة العقابية والجهات المعنية خارج المؤسسات العقابية لتوفير أماكن لتنفيذ المراقبة الالكترونية على كل من تتوافر فيهم شروطها من دون أدنى تمييز, ومن بينها بعض الجمعيات الخيرية وهذا ما يعد مظهرا من مظاهر إشراك المجتمع في عملية التنفيذ العقابي, هذا من الناحية العملية.

    أما نظريا وقانونيا فنحن نرد على النقد السابق بالقول بأن هناك حتمية لا مفر منها في العلاقة بين القانون من جهة والتصنيف أو التقسيم la classification  من جهة أخرى, فلا يوجد تشريع من أي نوع إلا وينطوي على تصنيف أو تقسيم ما, سواء كان هذا التصنيف سلبيا أم ايجابيا, صريحا أم ضمنيا , حتى الدستور ذاته القانون الأعلى في البلاد والذي تصوغ نصوصه القيم والمبادئ السائدة في المجتمع لا تخلو نصوصه من تصنيفات أو تقسيمات فما بالك بقانون خاص بنظام محدد بعينه كنظام المراقبة الالكترونية. فلم توجد بعد تلك القاعدة القانونية العامة عمومية مطلقة والصالحة لكل زمان ومكان والتي تنطبق دون تمييز على جميع الناس. والمشرع قد وضع عدة بدائل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بالإضافة إلى المراقبة الالكترونية, فقد نص على وقف التنفيذ والإفراج الشرطي ونظام شبه الحرية والعمل للمنفعة العامة وتجزئة العقوبة السالبة للحرية. ولكل هذه البدائل شروط  أحكام وتنفرد بها فإذا لم يتمكن المحكوم عليه من الخضوع لأحدها يمكنه الاستفادة من آخر دون أن يمثل ذلك إخلالا بمبدأ المساواة المكفول قانونا.

فالعلاقة الحتمية بين القانون والتصنيف والتي جعلت من هذا الأخير جوهر عمل القوانين  وصياغتها تجلت في ذلك المنح والمنع الذي يأتي بهما النص التشريعي. فهذه نصوص تعطي هؤلاء وتحرم هؤلاء, وتلك نصوص تعطي فئة وتعطي فئة أخرى بدرجة أقل, وهكذا عمل القوانين... ومن ثم فان الدستور الذي يكفل مبدأ المساواة لا يمكن له أن يحظر التصنيف القانوني إذ أن المعاملة المختلفة للأشخاص والأشياء ذات المراكز المختلفة ضرورة في صناعة القانون ذاته حتى يكون قانونا عادلا, فلا مبرر للمساواة في المعاملة بين الرجال  والنساء, الكبار والأطفال, الأجانب والمواطنين دائما في كل الأحوال. ولكن هذه الفئات
    وبنفس القدر لا يمكن أن تعامل معاملة مختلفة على أساس تعسفي, فالضمير البشري  وعقل الإنسان وقلبه يأبى أن يميز بين هؤلاء دون مبرر معقول. وإذا انطلقنا من مقدمة أساسية قوامها انه ما من تشريع إلا وينطوي بشكل أو بآخر على تصنيف ما لمراكز قانونية متفاوتة فان ذلك يقودنا بالضرورة إلى أن هذا التصنيف الذي لا ينطبق إلا على من توافرت به شروط لا يحقق سوى مساواة نسبية بين من تماثلت مراكزهم القانونية وأن المساواة المطلقة لا يمكن أن تعني أكثر من تمتع هؤلاء المتماثلين بالحق في الدفع والتمسك في المساواة فيما بينهم دون أن يرد على حقهم هذا أي قيد. اللهم إلا أن تكون مراكزهم القانونية غير متماثلة وهو ما يصدق على نظام المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية, حيث أنه لا يخضع لهذه الطريقة من طرق تنفيذ العقوبة إلا من توافرت فيه جملة من الشروط القانونية  والمادية سبقت الإشارة إليها و مناط المساواة هنا يكمن أساسا في  الأشخاص الذين توفرت لديهم تلك الشروط مجتمعة حينها يكون هؤلاء متماثلين في المراكز القانونية ويصبح لديهم الحق في الدفع والتمسك بحقهم في الخضوع للمراقبة الالكترونية. أما فيما عدا ذلك أي في حال ما لم تتوافر شروط المراقبة الالكترونية فلا مجال لطرح إشكال مبدأ المساواة على وجه الإطلاق.

بل والأكثر من ذلك فان المشرع في مختلف التشريعات المقارنة التي تعتمد نظام المراقبة الالكترونية قد منح القاضي سلطات واسعة فله مطلق الحرية في إخضاع الشخص للمراقبة الالكترونية من عدمه حتى مع توافر كافة الشروط المطلوبة حسب كل حالة.

وفي الأخير نشير إلى أن الحق في المساواة الذي يستند إليه منتقدي نظام المراقبة الالكترونية للإنقاص من قيمتها النظرية والتطبيقية, ومهما كانت مكانته بين المبادئ والحقوق 
والحريات العامة لا يمكن أن يكون إلا أحدها ويخضع لما تخضع له جميعها من مبدأ أساسي وهو نسبية الحقوق والحريات العامة (
).
المطلب الثالث: المراقبة الالكترونية و قرينة الأصل في الإنسان البراءة
    قد يكون الإنسان محط شبهات في جريمة ما وهذا ما يؤدي إلى اتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته. فقد تكون هذه الإجراءات ذات طابع قصري يؤدي إلى الإخلال بحريات
وحقوق هذا الفرد تحت غطاء البحث عن مرتكب الجريمة. وقد تنبه المجتمع من خلال التعسفات التي تمارسها الأجهزة الساهرة على القيام بإجراءات البحث إلى ضرورة إحداث نظام يكفل الحد الأدنى من الضمانات لهذا المتهم خلال مرحلة المحاكمة وإلى غاية صدور الحكم النهائي الذي يقضي بإدانته وتمت تسمية هذا النظام بمبدأ البراءة المفترضة أو البراءة الأصلية(
).
إذن فالدولة تمارس بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب على المجرمين  وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأمن العام داخل المجتمع. فتتولى سلطة الاتهام متابعة كل شخص اشتبه في ارتكابه لجريمة, غير انه يناط دستوريا بالدولة حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة لكل مواطن حتى وإن كان محل متابعة جزائية, ما دام لم تثبت بعد إدانته بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائية نظامية(
). مع توفير كافة الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتدعيم وحماية قرينة براءته الأصلية. ويجد مبدأ البراءة الأصلية أساسه في الشريعة الإسلامية وكذا في المواثيق والإعلانات العالمية فضلا عن تكريسه في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية(
). فقد كرمت الشريعة الإسلامية الغراء النفس البشرية 
وأقرت ببراءة المتهم صراحة وذلك ما يستشف من قوله صلى الله عليه وسلم: " ادرؤوا الحدود عن المسلم ما استطعتم, فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله, فان الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ". و بذلك لا تقبل الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي الجنائي دعوى مجردة من دليل, كما يأمر الإسلام القاضي بأن لا يصدر حكمه إلا بناءا على بينة قطعية لقوله صلى الله عليه و سلم: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ".
لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى إقرار مبدأ البراءة الأصلية لتحذوا حذوها فيما بعد الدول الغربية بعد ظهور الأفكار التي تنادي بالحرية الفردية. فلقد بين بكاريا في كتابه  "الجرائم والعقوبات" لسنة 1864 بأنه: " لا يجوز وصف الشخص بأنه مذنب إلا بعد صدور حكم القضاء ". واعتبر مونتيسكيو في كتابه "روح القوانين" بأنه: " عندما لا تضمن براءة المواطنين فلن يكون للحرية وجود ".

ونظرا لأهمية مبدأ البراءة الأصلية, فقد تم تكريسه في أغلب الاتفاقيات والإعلانات العالمية الدولية والإقليمية. فنصت عليه العديد من الصكوك الدولية وفي مقدمتها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 منه التي نصت على انه:

" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

وقد تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهته نصا مماثلا في المادة 14/2 منه التي تنص على ما يلي:

" من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا ". 
واعتبرت بدورها المادة 40/1 من اتفاقية حقوق الطفل أن البراءة ضمانة لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات. أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الإقليمية فقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها 06/2 على أنه:

" كل شخص متهم بارتكاب جريمة يعد بريئا حتى تثبت إدانته قانونا". وبدورها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نصت في المادة 08/2 منها على أنه: " لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت إدانته وفقا للقانون " وكذا الإعلان الأمريكي في المادة 26 منه (
).
وتم تكريس هذا المبدأ في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيث نصت المادة 07 ب منه على أن: " الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة " وهو الأمر نفسه الذي أكدته كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذا الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 07 منه .

كما تضمنت القوانين الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية النص صراحة على مبدأ قرينة البراءة, ويبرز منها بشكل خاص النص الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعروف بـ" النظام الأساسي لروما " إذ جاء في نص المادة 66 منه ما يلي: " قرينة البراءة:

· الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة ووفقا للقانون الواجب التطبيق.
· يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.
· تجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته".
   إن الاهتمام الدولي بقرينة البراءة انعكس على القوانين الداخلية للدول التي تبنت المبدأ في دساتيرها قصد الإلزام والالتزام به, بل أن بعض الدول لم تكتف باعتباره مبدءا دستوريا 
وإجرائيا وإنما أقرته بموجب قواعد موضوعية مستقلة وقائمة بذاتها ومقترنة بجزاءات حقيقية نتيجة للمساس به كالتشريع الفرنسي الذي تبنى قانونا كاملا ومستقلا في إطار برنامج إصلاح العدالة بموجب قانون 15 جوان 2000 المتعلق ب " دعم حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا ". وفضلا عن ذلك فقد تم إدراج قاعدة البراءة الأصلية في نص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي باعتبارها مبدءا أساسيا وجوهريا في الخصومة الجزائية.

   وفيما يخص المشرع الجزائري فقد تبنى بدوره مبدأ البراءة وكرسه في جميع الدساتير الجزائرية بما فيها دستور 96 حيث تنص المادة 45 منه على انه: 

" كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ". كما كفل الدستور المصري قرينة البراءة في المادة 67 منه حيث تنص على أن: 

"  المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ".

وبعد إلقاء نظرة سريعة وموجزة حول قرينة البراءة الأصلية نستخلص أن أهم نتائج هذا المبدأ تتمثل في كون عبء الإثبات يلقى على عاتق سلطة الاتهام وهذا ما يعد نتيجة منطقية لمبدأ البراءة فإذا كان الأصل في الإنسان هو البراءة فإن هذا الأصل لا يزول ولا يسقط إلا بصدور حكم نهائي بات بالإدانة(
)
وفي محاولة منا للربط بين قرينة البراءة الأصلية والمراقبة الالكترونية فإنه لا مجال لإثارة القرينة بصدد الجريمة التي يتم التحقيق فيها أو صدر الحكم البات بصددها, إنما تثار مسألة قرينة البراءة في إجراءات تنفيذ آلية المراقبة الالكترونية ومدى إمكانية نسبة جريمة جديدة إلى الشخص الخاضع للمراقبة بتهمة مخالفته لالتزامات المراقبة الالكترونية التي يخضع لها. وهنا لا بأس في أن نحلل هذه المسألة إلى افتراضين:

· يتعلق أولهما بالمرحلة السابقة على صدور الحكم الجنائي أي في الحالة التي يتم فيه              
الاعتماد على المراقبة الالكترونية كبديل للحبس الاحتياطي, هنا نجد أن المراقبة الالكترونية أقل جسامة من الحبس الاحتياطي الذي يصفه البعض بالإجراء التعسفي والمناهض لمبدأ قرينة البراءة فالمراقبة الالكترونية في هذا الفرض أكثر انسجاما وتوافقا مع مبدأ البراءة الأصلية  ومبدأ الشك يفسر لصالح المتهم .

· أما الفرض الثاني فيتعلق بالمرحلة اللاحقة على صدور الحكم بالإدانة أي الحالة التي     
تكون فيها المراقبة الالكترونية وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها خارج السجن فمن المعروف أن آلية المراقبة الالكترونية تعتمد بالدرجة الأولى على وسائط وأجهزة الكترونية يتم وضع أحدها على جسد المحكوم عليه والآخر يوزع بين منزله وبين الإدارة العقابية. فإذا لم يقم جهاز الإرسال بإرسال الإشارات اللازمة في الوقت المحدد أو على العكس من ذلك فقد يرسل الجهاز إشارات تحذيرية من دون أي داع وقد لا يظهر الرقم التليفوني للشخص في الكمبيوتر المركزي في أوقات محددة أو لم يجيب على مكالمات معينة ففي كل هذه الحالات يكون الشخص الخاضع للمراقبة محل شك كبير وهنا الشك لا يفسر لمصلحته كما جاءت به قرينة البراءة فهو في هذا الفرض إما غاب عن محل إقامته أو حاول الهرب أو حاول تعطيل الجهاز وبكل اختصار خالف الجدول الزمني للمراقبة المقرر له, وبالتالي خالف إجراءات وقواعد المراقبة ; وفي كل هذه الحالات يقع عليه عبء إثبات براءته حيث يجب عليه تقديم الدليل لمأمور المراقبة وفي هذا إخلال لمبدأ إلقاء عبء الإثبات على سلطة الاتهام حيث ينتقل إلى المتهم. إلا أن الدول التي تعتمد نظام المراقبة الالكترونية قد تفطنت إلى هذا الموضوع حيث منحت للمتهم الحق في الطعن في قرار إلغاء نظام المراقبة , ومنحت القاضي سلطات تقديرية واسعة في هذا المجال. كما أن الشركات الخاصة التي أوكلت إليها مهمة تصنيع وتوفير أجهزة المراقبة تحاول جاهدة التطوير فيها لتتغاضى كل هذه النقائص حيث أصبح اللوح الالكتروني الذي يبين الإشارات التحذيرية والإنذارات يعلن مباشرة عن السبب المباشر للإشارة ويفرق تلقائيا ما إذا كان هناك خلل تقني لا دخل لإرادة الخاضع للمراقبة فيه أو هو عطل مفتعل منه أو محاولة للهرب وغير ذلك من الفرضيات... 
وهذا ما يقلل من حدة هذا النقد والمتمثل في مدى انسجام قرينة البراءة الأصلية وآلية المراقبة الالكترونية .

المطلب الرابع: المراقبة الالكترونية و تأثيرها على البدائل الأخرى                  للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
    تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة العديد من المشاكل العقابية بسبب قصر مدتها الأمر الذي لا يسمح أساسا بادراك الأغراض الحديثة للعقوبة في التأهيل, فضلا عن أنه يسبب الأضرار المرتبطة عادة بسلب الحرية. لهذا اتجه الفقه والقضاء إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية عموما(
). وهذا ما يعد إجراءا قضائيا أخذ يتسع تطبيقه في بعض الدول 
والمجتمعات الإنسانية المعاصرة. كما أخذ الاهتمام الدولي بتوسع نطاقه يزداد بصورة مطردة وانعقدت بشأنه عدة ندوات ومؤتمرات دولية, وتستهدف هذه البدائل ككل إيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد الجاني الذي تعثر, وتنكب الطريق المستقيم على إعادة تأهيله وإدماجه داخل المجتمع, وإعادة بناء شخصيته وسلوكياته بما يدرأ عنه عبث الماضي وأخطاؤه والوقوع من جديد في الجرائم والمخالفات التي استدعت توقيفه ومحاكمته(
).

وتتمحور هذه العقوبات البديلة في : وقف تنفيذ العقوبة, الغرامة, العمل للمنفعة العامة, تأجيل النطق بالعقوبة,  نظام تجزئة العقوبة أو ما يعرف بإجازة نهاية الأسبوع, ونظام شبه الحرية وأحدثها على الإطلاق هو نظام المراقبة الالكترونية موضوع دراستنا. ومن ثم فان المراقبة الالكترونية تعد بديلا حديثا للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة كغيرها من البدائل  وترمي إلى نفس الأهداف التي تصبو إليها بقية البدائل ألا وهي تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية(
).

إلا أن معارضي نظام المراقبة الالكترونية يرون في هذه الأخيرة محوا للبدائل السابقة لها و أنها تؤثر سلبا على بقية بدائل العقوبة حيث أنها في نظرهم لا تمثل بديلا إضافيا لما سبقها من بدائل بل لا تزيد عن كونها نظاما جديدا يمحو بقية البدائل ويحل محلها وبالتالي فهم يرون أنها بذلك لا تحقق الغرض المرجو منها وهو أن تحل محل السجن. وقد استند هذا الاتجاه إلى ما اتجهت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو النص صراحة على حلول المراقبة الالكترونية محل كل من وقف التنفيذ والحرية المراقبة. إلا أننا نعتقد أن المراقبة الالكترونية لا تعدو عن كونها بديلا كبقية البدائل تم النص عليها صراحة على أنها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن يتم الاستناد واللجوء إليها بتوفر جملة من الضوابط والشروط القانونية  والمادية. ومثلها مثل بقية البدائل التي جاءت تباعا وفقا للتطور الذي شهدته السياسة العقابية. فالبدائل الأخرى لم يتم النص عليها جملة واحدة بل جاءت وفقا لتسلسل معين ووفقا لمتطلبات العدالة الجنائية, ولم يحل أي بديل محل أخر فلم يحل العمل للمنفعة العامة محل الغرامة  أو وقف التنفيذ فكل منهم يعتبر نظاما خاصا ومستقلا له ضوابطه ومميزاته, وطبعا السلطة التقديرية دائما في يد القاضي للحكم بما يراه مناسبا إزاء كل حالة على حدى إعمالا لمبدأ التفريد العقابي.
بالإضافة إلى ذلك فإذا لمسنا نجاحا واضحا من نظام المراقبة الالكترونية وتحقيقا للأغراض المتوخاة منها, فليس من العيب تعميم هذا النظام الناجح, ولا يعد عيبا حلوله محل أنظمة أخرى تقليدية ثبت فشلها بشكل أو بآخر; فالغاية ليست في تعدد الأنظمة والبدائل بقدر ما هي في تحقيق أغراض السياسة الجنائية المعاصرة.

    ولقد ذهب البعض إلى إثارة إشكالية قانونية أخرى ترتبط بالمراقبة الالكترونية قائلين أن: نظام المراقبة الالكترونية يدفع القضاة إلى الحكم بعقوبة الحبس مع النفاذ, بدلا من الحبس مع وقف التنفيذ وتفادي عقوبة الغرامة استنادا إلى أن المحكوم عليه قد ينفذ هذه العقوبة في الوسط الحر عن طريق المراقبة الالكترونية.

نلاحظ أن هذا الإتجاه ينطلق من منطلق ثابت وهو أن المراقبة الالكترونية هي أخف البدائل وطأة, لذا يتجه القضاء إلى تفاديها عن طريق الحكم بالحبس مع النفاذ لكن هذه الرؤية غير صحيحة فإذا ما قارنا بين وقف التنفيذ والمراقبة الالكترونية نجد هذه الأخيرة أشد وطأة منه ففي وقف التنفيذ البسيط يتمتع المحكوم عليه بكامل حريته أما إذا كان مقرونا مع الوضع تحت الاختبار تقيد حريته ببعض الالتزامات البسيطة بينما المراقبة الالكترونية فهي تفترض سلبا كاملا لحرية المحكوم عليه خلال فترات محددة كما يلتزم الخاضع لها بجدول زمني محدد بأماكن ومسافات محددة لا يجوز له تجاوزها وبهذا يتبين لنا أنها أشد وطأة من بقية البدائل الأخرى (
).

    في الأخير نقول أن مسألة اختيار العقوبة وطريقة تنفيذها تترك لمطلق سلطة القاضي التقديرية , ففي فرنسا مثلا فإن النيابة العامة ملزمة بإبلاغ قاضي تطبيق العقوبات بكافة الأحكام الصادرة بالحبس الذي لا تتجاوز مدته السنة والتي تتعلق بالأشخاص الغير محبوسين ومن ثم يقوم القاضي بتحديد وسيلة التنفيذ المناسبة آخذا في عين الإعتبار الوضع المادي 
والأسري والاجتماعي والدراسي والصحي للمحكوم عليه. ومن ثم يتبين لنا أن المراقبة الالكترونية لم تأت لتحل محل بدائل أخرى بل تعتبر وسيلة حديثة وإضافة جديدة لبدائل العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة .

       بالإضافة إلى جملة الانتقادات السابقة فقد وجهت ملاحظات عديدة لنظام المراقبة الالكترونية ولكنها لم تكن بالحجم الكبير الذي يؤثر على فعاليتها. حيث قيل أن المراقبة الالكترونية تفترض الابتعاد عن البعد الإنساني في التنفيذ العقابي, حيث أنها تحول دون توفر الجانب الإنساني المتمثل في الحراس الذين حل محلهم الجهاز الآلي  وتكفل بوظيفة الحراسة. إلا أننا لا نرى محلا لهذا الطرح حيث أن التشريعات التي اعتمدت نظام المراقبة الالكترونية تستند إلى تقارير يعدها موظفوا المؤسسة العقابية وحتى الإشراف على تنفيذ المراقبة فإنه يعهد إلى موظفين مختصين ومؤهلين. ومن ثم فلا مجال لهذا الطرح طالما توفر في ظل المراقبة الالكترونية عنصر بشري مؤطر ومؤهل للتنفيذ العقابي. 

 المبحث الثاني
المزايا التي يحققها نظام المراقبة الالكترونية
    إن تقييم نظام المراقبة الالكترونية يتطلب منا كقانونيين عرض ما لهذا النظام الحديث من مزايا وما عليه من مساوئ. وبعد أن خصصنا المبحث السابق لأهم الانتقادات التي يشهدها نظام المراقبة الالكترونية وحاولنا جاهدين الرد عليها للتخفيف من حدتها, أخذا في عين الاعتبار موقفنا الايجابي جدا والمؤيد جدا لنظام المراقبة الالكترونية. نحاول في هذا المبحث التعرض إلى مزايا المراقبة الالكترونية وجملة الأغراض المرجوة من ورائها, والتي وجدت من أجلها أساسا وذلك من خلال ثلاث مطالب متوالية نعرض في أولها المراقبة الالكترونية 
وتفاديها لمساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة, ونعرج في المطلب الثاني إلى ما تؤدي إليه المراقبة الالكترونية من تقليل في ازدحام السجون وتخفيف لضغط النفقات, ونختم في آخر مطلب بأهمية المراقبة الالكترونية في مسألة تعويض المجني عليه وكذا التقليل من حالات العود.
المطلب الأول: تفادي سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
    لقد كشف تطبيق الحبس قصير المدة وكذلك الدراسات التي أجريت بشأنه عن وجود مشكلات عديدة لها انعكاساتها السلبية على كل من المحكوم عليه بها وعلى أسرته والمجتمع(
). ومن أهم نتائج الدراسات التي أجريت أن: هذه العقوبة نظرا لكونها قصيرة فإنها لا تسمح باستفادة المحكوم عليه من برنامج متكامل للتأهيل, ومن ثم فإنها لا تحقق أهم أغراض العقوبة وهو التأهيل والإصلاح(
).

كما واجه غالبية المحكوم عليهم بهذه العقوبة مشكلات صحية ومادية واجتماعية وأخلاقية وأسرية ونفسية(
). وهذا علاوة على أن نسبة كبيرة منهم اكتسبوا بعض العادات السيئة  وتعلموا أساليب إجرامية من جراء اختلاطهم بأشخاص أخريين  من المحكوم عليهم بعقوبات متوسطة أو طويلة المدة .

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أنه: على الرغم من أن الغرض الأساسي من العقوبة هو الردع بجانب تنظيم حركة العلاقات بين أفراد المجتمع, إلا أن بعض العقوبات تدفع باتجاه المساعدة في خلق مجرم أو شخص خارج عن القانون خاصة أنه لا يوجد تصنيف للمجرمين داخل السجون.
وتضيف الدكتورة :" ربما يتم حبس شخص في مخالفة مرورية مثلا ويختلط داخل السجن بمجموعة من المعتادين على مسألة الإجرام مما يجعله يمتهن السلوك الإجرامي  ويكون ناقما على المجتمع فتؤدي العقوبة إلى نتائج عكسية " (
).
ومن ثم فإن إحلال نظام المراقبة الالكترونية محل الحبس قصير المدة يؤدي حتما إلى تفادي الاختلاط بفئات أخرى من المجرمين الأشد خطورة حيث يتم نقل المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا من المؤسسة العقابية إلى بيئة أأمن و أضمن من الحبس الذي يعتبره الكثير أقصر طريق إلى الإجرام و معهدا لتعلم كل جديد في ميدان الجريمة.
وهناك أيضا آثار سيئة للحبس قصير المدة انعكست على علاقة الزوجة بزوجها المحبوس حيث حدث فتور في العلاقة الزوجية وحدث الطلاق في بعض الحالات وهجرت بعض الزوجات منزل الزوجية, كما ترتب على حبس الزوج اضطرار نسبة كبيرة من الزوجات إلى الدخول في الحياة العملية و المهنية, وانجر على ذلك إهمالهن الجانب التربوي لأولادهن 
والرعاية اللازمة لهم كما تبين أن الأبناء أصيبوا بأضرار مختلفة منها: انقطاعهم عن التعليم بسبب عدم القدرة على دفع نفقات الدراسة والهروب من ازدراء زملائهم لهم وإجبار نسبة كبيرة على العمل والهروب من المدرسة والانحراف فضلا عن الآثار النفسية مثل الشعور بالخزي. كما يظهر أيضا أثر وصمة السجن على علاقة المسجون بأسرته ومجتمعه حيث تتأثر علاقة السجين مع كل من هم حوله حتى أصحاب العمل فقد واجه الكثير من السجناء الفصل من العمل بسبب حبسهم(
).

تبين لنا أن إقحام أصحاب الجنح اليسيرة مع مرتكبي الجرائم الكبيرة ولو لمدة قصيرة في السجون يؤثر عليهم سلبا فقد ثبت أن السجون تزيد من يدخلها إجراما ومن هنا جاء التوجه نحو إيجاد بدائل للسجون للتخفيف من هذه الآثار. وتوجد دراسات على مستوى العالم مخصصة للبحث عن بدائل السجن و هذا ما يعد مطلبا شرعيا فالسجن ليس المقصد والغاية بحد ذاته بل وسيلة إلى كف شر المجرم فإذا وجدت وسيلة أخرى تحقق المقصود فهذا هو المطلوب وإن لم يوجد فلابد من هذه العقوبة... القنبلة الموقوتة(
).
ولا شك في أن المراقبة الالكترونية خير وسيلة وخير بديل وهي المطلوب ذاته في هذه الحالات, فبتنفيذ الشخص لعقوبته القصيرة المدة خارج السجن وفي محيطه الأسري العديد من المزايا والحلول للإشكاليات الأنفة الذكر; فالمراقبة الالكترونية تتيح له تأهيلا أكثر واندماجا أوسع في مجتمعه, وهما أبرز أغراض السياسة العقابية الحديثة. بالإضافة أنها تمنحه صلاحية الإشراف المباشر على أسرته باعتباره العائل الاقتصادي لها, وبهذا تتفادى كل الآثار الأسرية السيئة التي تنجم عن الحبس قصير المدة(
). كما تتيح المراقبة للشخص مواصلة مشواره الوظيفي بشكل طبيعي وهذا ما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للأسرة, كما يوفر للمجتمع يدا عاملة إضافية بدلا من عالة يجب الإنفاق عليها في المؤسسة العقابية.

المطلب الثاني : التقليل من ازدحام السجون و ضغط النفقات
    " من أمن العقوبة أساء الأدب "... مثل عربي قديم ينطبق على المواطن  والسجين ...   في جميع دول العالم دون استثناء . إن نظام السجون ليس حديث الولادة حيث يعود ظهوره إلى عصور قديمة جدا ويعتبر من أهم روافد حفظ الأمن وحفظ الحقوق وتنفيذ حدود الشرع.  ويبين الدكتور سلمان فهد العودة المشرف العام عن مؤسسة " الإسلام اليوم " أن مفهوم السجن هو القيد. ولقد ذكر السجن في القران الكريم في سورة يوسف ولقد وجد السجن منذ بداية التاريخ حيث وجد منذ فجر البشرية وكان هناك عدوان كبير على السجون قبل الإسلام , لكن جاءت الشريعة الإسلامية الغراء لحفظ حقوق الإنسان ففي عهد النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن هناك سجن بالمعنى الصريح بل كان السجن في المسجد وكان سيدنا عمر ابن الخطاب هو أول من أنشأ السجون ثم اتفق الفقهاء على إقامة السجون على مستوى كل الدولة الإسلامية(
) .

والسجن هو إصلاح وعقوبة. فقد يكون إصلاحا للمقيم فيه ولذا تسمى السجون بالإصلاحيات وقد يكون عقوبة أو حماية للمجتمع من شرور السجين. ولعل التكدس في السجون بسبب كثرة السجناء يؤثر على حقوق الإنسانية ويؤثر على نفسية السجين. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة السجن وظروفه ووضعية السجناء بين الغرب وبيننا إلا أن الازدحام والاكتظاظ يعد عاملا مشتركا بينها ومشكلة تعاني منها كل الأنظمة المتقدمة منها والمتخلفة (
) 
فلقد أكدت الدراسات السويسرية أن سجون البلاد مزدحمة بالمساجين وأن الأمر ينذر بحدوث أزمة في كل من جنيف , برن , وزيوريخ. فسجن جنيف على سبيل المثال انشيء ليضم 270 معتقلا لكنه يضيق اليوم ب 461 معتقلا, كما أن التوتر يخيم على السجون السويسرية بسبب الازدحام الذي أدى إلى تواجد سبعة معتقلين في زنزانة أعدت في الأصل لأربعة أشخاص. ولمعالجة هذا التوتر اتجهت سويسرا إلى بدائل السجن واعتمدت نظام المراقبة الالكترونية كوسيلة لتطبيق العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة, للحد ولو نسبيا من هذه الظاهرة (
) .
بالإضافة إلى ما يسببه ازدحام السجون من عوائق حقيقية تحول دون تأهيل وإصلاح   وردع المسجونين; فان ازدحام السجون ينشر الأمراض بين السجناء, حيث حذر خبراء ايطاليون من تفشي الأمراض الجرثومية بين نزلاء السجون في البلاد جزاء ما تشهده من ازدحام, داعين في الوقت ذاته إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمسجونين خصوصا مع تزايد حالات الانتحار بينهم. وبحسب ما أوضح الاختصاصي بعلم الفيروسات " ايفانجاليستا ساغنيلي " خلال مؤتمر الرعاية الصحية في السجون الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الايطالية:  تنتشر بين السجون الايطالية عدوى السل و التهابات الكبد k بالإضافة إلى فيروس ( اتش. آي. في ) المسبب لنقص المناعة المكتسبة , و بدرجة أكبر مقارنة بالوضع السائد خارج السجون وهذا وفقا لوكالة الأنباء الايطالية ( آنسا ) (
) .
     وهنا تظهر لنا فعالية نظام المراقبة الالكترونية حيث يتفادى مثل كل هذه الأمراض والأوبئة الخطيرة التي قد يتعرض لها المحكوم عليهم جراء العدوى الناتجة أساسا عن الاختلاط بفئات كثيرة من المسجونين وبأعداد هائلة دون آي تصنيف أو رعاية صحية سابقة أو لاحقة على الإيداع في المؤسسة العقابية المحكوم عليه يبقى في وسطه الاجتماعي الحر بل والأكثر من ذلك فان المراقبة الالكترونية تمنحه ضمانة أكثر فعالية وهي: الخضوع لإشراف طبي طيلة تنفيذه لعقوبته حيث يمكنه أن يطلب من القاضي أو أن يقوم هذا الأخير من تلقاء نفسه بتعيين طبيب للإشراف على حالته الصحية في حال وجود آي عائق صحي.

كما يصف الكثير الوضع الحالي للسجون بالخطير وقد يتحول قريبا إلى حالة طارئة, بعد أن أسهم الازدحام في تلك المنشآت في زيادة انتشار الأمراض الجرثومية لتبلغ مستويات  وبائية وبدرجة مقلقة. ولقد أصدر اتحاد حراس السجون بايطاليا  تقريرا في فبراير 2010 أشار من خلاله إلى أن أعداد المسجونين في ايطاليا في تزايد مستمر, حيث يصل مجموع نزلاء السجون إلى 65.720 ألف شخص فيما يبلغ معدل ورود نزلاء جدد 300 شخص أسبوعيا ثلثهم تقريبا محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة ما يعني ازدحام مرافق السجون التي باتت تضم أكثر من طاقتها الاستيعابية بنحو 21 ألف نزيل وهو بدوره ما يشكل الثلث أيضا !
وهنا تظهر بوضوح فعالية المراقبة الالكترونية فلو يتم إخضاع كل من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة إلى نظام المراقبة الالكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل محكوم عليه على حدة فان مشكلة تجاوز القدرة الاستيعابية للسجون تتلاشى ولعل إحصائيات السجون الايطالية الأنفة الذكر خير دليل على ذلك.

ومن ناحية أخرى فان 20%  من نزلاء السجون الايطالية هم بحاجة لتلقي الرعاية الصحية النفسية حيث تم رصد 76 حالة انتحار بينهم بداية العام الماضي وحتى الوقت الحاضر. يشار إلى أن الحكومة الايطالية أعلنت في شهر يوليو حالة من الطوارئ في سجون البلاد جراء ما تشهده من ازدحام كبير(
) .
    أما الوضع في الوطن العربي لا يختلف كثيرا عما هو عليه في بقية السجون العالمية. فعلى سبيل المثال فان الجزائر تعاني وبشدة من مشكلة اكتظاظ السجون حيث أفاد السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون في الجزائر بأن عدد المحبوسين في السجون الجزائرية يبلغ حوالي 58 ألف سجين, مؤكدا أن العائق الوحيد الذي لا زال يقف حجر عثرة في وجه الإصلاح وتنفيذ كل الإجراءات الجديدة التي كرسها قانون 6 فبراير 2005 الخاص بعصرنة السجون هو الازدحام والاكتظاظ والزيادة الهائلة والمستمرة في عدد السجناء. وإن لم يكن الوضع مختلف كثيرا بيننا وبين الغرب من حيث الإحصائيات والوضع المزري الذي آلت إليه السجون بسبب الاكتظاظ الذي تعاني منه, فالفرق والاختلاف شاسع بيننا في انتهاج الوسيلة المثلى لتخطي الوضع القائم فبينما تتجه الدول الأوروبية والأمريكية جاهدة إلى اعتماد بدائل السجن والوصول إلى الاستناد على أحدث بديل على الإطلاق والذي يؤدي إلى الاستغناء نهائيا عن خدمات المؤسسات العقابية, وذلك بوضع المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة تحت لواء المراقبة الالكترونية وهم يمثلون تقريبا 1/3 من نزلاء السجون, تتوصل الإدارة العقابية العربية إلى حل تصفه بالمواكب لظروف الحبس التي توصي بها المعاهدات الدولية والتي صادقت الجزائر عليها, وهو بكل بساطة التوسع أكثر في بناء السجون;  ففي الجزائر مثلا هناك 81 مشروع مؤسسة عقابية تبنى خارج المدن تم تسليم 13 منها نهاية عام2009 على أن تنتهي كل المشاريع المبرمجة سنة 2012.. (
) .  فأين نحن  وأين هو نظام المراقبة الالكترونية الذي يهدف أساسا إلى تخفيف التكدس الذي تعاني منه السجون في أجندة الإدارة العقابية العربية ?

    ما يسعنا القول في الأخير سوى أن تكدس وازدحام السجون أصبح ظاهرة تعاني منها كل المؤسسات العقابية من دون أي استثناء, هذا ما أدى بأغلبية الأنظمة إلى البحث عن حلول  وبدائل للسجن, والقانون المقارن قد أشار إلى أهمية المراقبة الالكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية للحد من ظاهرة ازدحام السجون فالدعوات لا تزال  مستمرة في كل من فرنسا وانجلترا واسبانيا لتبني هذه الوسيلة للحد ولو نسبيا من هذه الظاهرة. ففي اسبانيا تشير الإحصائيات إلى انه من المتوقع أن يصل عدد الخاضعين لنظام المراقبة الالكترونية إلى 12.5% من نزلاء المؤسسات العقابية خلال سنة 2009.
    ولقد اثبت تقرير الأمم المتحدة عام1990 حول الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين بأن الغاية من الاتجاه نحو اعتماد بدائل السجن هي: التخفيف من اكتظاظ السجون, ومساعدة المحكوم عليه على الاندماج مجددا في مجتمعه, وبالتالي خفض نسبة العود إلى الجريمة علاوة على الحد من نفقات السجن الباهضة. فقد انجر عن الإيداع المكثف في المؤسسات العقابية قيام الدولة بإنفاق مبالغ باهضة على نزلاء السجون وذلك لتغطية أدنى احتياجاتهم 
وأدنى ضروريات الحياة من تدفئة, ومأكل, وملبس, دون أن ترقى إلى المستوى الإنساني المطلوب والمتعارف عليه والمصدق عليه في الاتفاقيات الدولية .

ونجد أن نظام المراقبة الالكترونية يراعي هذا الجانب الاقتصادي للعقوبة السالبة للحرية حيث يشير تقرير الفرنسي Cabanel إلى أن تكلفة الإيداع تحت المراقبة الالكترونية تتراوح بين ثمانين ومائة وعشرين فرنك يوميا للفرد. في المقابل نجد أن تكلفة الإيداع بالمؤسسة العقابية تقدر بحوالي أربعمائة فرنك يوميا وهذا استنادا إلى إحصائيات سنة  1996 (
) . 
وقد ثبت مؤخرا حسب بعض الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أن ما مجموعه 8.5% من عائدات الميزانية العامة للدولة يذهب إلى السجون والإصلاحيات. كما تشير الإحصائيات التي قامت بها إدارة السجون بفلوريدا حول التكلفة اليومية للسجين حسب نوع السجن الذي يقضي فيه عقوبته السالبة للحرية أن: تكلفة السجين الذي يقضي عقوبته في المنزل أو السجن في المنزل كما جاء في التقرير تقدر ب 55.12$ لكل يوم في حين تصل التكلفة المالية في بقية السجون إلى 99.12$ حيث أن 20% من هذه القيمة ينفق على الغذاء  والكساء وتعليم السجين وبعض القضايا الإدارية (
). 
والسجن في المنزل أو ما يعرف بالإيداع المنزلي المقصود به هنا هو: الخضوع لنظام المراقبة الالكترونية في منزل المحكوم عليه ويظهر لنا جليا أن تكلفتها اقل بكثير من الإيداع في السجن , كما نلاحظ انه في حال تنفيذ العقوبة في المؤسسة العقابية فان الدولة تنفرد بتكاليف تنفيذ تلك العقوبة بينما في ظل نظام المراقبة الالكترونية فان الخاضع لها كثيرا ما يكون مرغما على دفع تكاليفها أو المساهمة فيها, بحسب قدراته وظروفه المالية كما هو الحال في فرنسا.

    لكن رغم هذه الإحصائيات التي تبقى تقديرية ونسبية أيضا, فقد ذهب البعض إلى التشكيك في إمكانية تحقيق المراقبة الالكترونية لهذا الهدف المتمثل في تخفيض قيمة النفقات باعتبارها نظاما حديث النشأة وما يترتب على ذلك من: ضرورة تأطير العامل البشري المتمثل في مأموري المراقبة وتأهيلهم لمهامهم التقنية الجديدة التي تتطلبها آلية المراقبة الالكترونية وهذا ما يتطلب نفقات مالية بالإضافة إلى الأجهزة والوسائل التي تتطلبها المراقبة الالكترونية  والتي أوكلت مهمة تصنيعها وتركيبها إلى شركات القطاع الخاص في غالبية الدول الآخذة بنظام المراقبة الالكترونية, من دون أن يخفى علينا أن الغرض الأساسي لتلك الشركات هو بالدرجة الأولى تحقيق الربح المادي وهو الأمر الذي يلقي على الدولة أعباء إضافية.
كما يستند البعض إلى وجود بدائل أخرى للسجن عدى المراقبة الالكترونية وهي أقل منها تكلفة كالإفراج الشرطي...

إلا أننا نرى بأن مسالة توفير العامل البشري والمادي لنظام المراقبة الالكترونية هي مسالة أولية ومبدئية تتعلق بنظام حديث النشأة اثبت نجاحه يجب الإنفاق عليه لتجسيده على أرض الواقع كأي نظام أخر لابد له من بنية تحتية, فمثلا الإيداع في المؤسسة العقابية قد سبقته مراحل أخرى تم خلالها بناء تلك المنشات العقابية وتجهيزها و توفير يد عاملة بها من موظفين وإداريين وحراس فأي نظام لابد له من دعائم وأساسيات يقوم عليها.

    أما عن البدائل الأخرى الأقل تكلفة مقارنة بالمراقبة الالكترونية, فإننا لسنا بصدد المقارنة بين بديل وآخر فكل بديل له نطاقه وخصوصيته التي ينفرد بها وله الفئة الخاصة من المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا التي يمكن إخضاعها له بحسب كل حالة. وإن كانت المراقبة الالكترونية أكثر تكلفة من بقية البدائل فقد ثبت بأنها أكثر فعالية في عدة جوانب أخرى قد تكون تأهيلية وإصلاحية أو مادية من حيث تمكينها للجاني في تعويض الضحية وكذا وقائية كالمنع من العودة إلى الجريمة وهذا ما سيكون محور نقاشنا في المطلب الموالي.
المطلب الثالث: تعويض المجني عليه و التقليل من حالات العود
    إن تعويض المجني عليه هو الحكمة الرابعة من حكمة العقوبات في الإسلام بعد كل من: التطهير والزجر والقصاص. فتعويض المجني عليه في حد ذاته هو عدل, لأن التعويض المالي للمعتدى عليه حق له. فاذا فقد نفسه فهو لورثته وإذا فقد عضوا أو شيئا من ممتلكاته 
وأيا كان الضرر الذي أصابه فهو له. ونجد أن سجن المجرم لا يعوض للمجني عليه شيئا فماذا يستفيد المجني عليه من سجن الجاني سنة أو سنتين فهذا لا يشفي صدره ولا يعوضه شيئا عن ظلمته (
).
    فعندما تقع الجريمة فإنها تقع اعتداءا على حق المجتمع في أمنه واستقراره, ويتولد حق المجتمع في توقيع العقاب على الجاني. كما تقع اعتداءا على حق احد الأفراد, فيتولد عنها حق المضرور في اقتضاء التعويض عن هذه الأضرار(
) .
 ولقد لحقت وظائف الدولة تحولات تجاوزت الوظائف والأسس التقليدية وساعد على هذا التوجه الاهتمام بالمتضرر أو ما يعرف في القانون الجنائي بالضحية أو المجني عليه.  وينصب هذا الاهتمام الجديد على دراسة المركز القانوني للضحية أو المضرور, حيث لم يعد ينظر إلى الضرر على انه مجرد عنصر أو ركن في المسؤولية وإنما أصبح ينظر إلى وجوب رفع الضرر عن المضرور وإصلاحه. وقد أثار مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما  وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصا جدلا واسعا في الأوساط الفقهية بين مؤيد ومعارض حول الأساس الذي يستند إليه; لكن نلاحظ أن كلا من الاتجاهين يقر مبدءا أساسيا وهو حق الضحية في الحصول على تعويض من قبل الجاني (
).
وعلى اعتبار أن الخضوع لنظام المراقبة الالكترونية من أجل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن يمكن الخاضع لها من مواصلة تأدية مهامه الوظيفية, وهذا ما يعني الحفاظ على دخله ومصدر رزقه, فان ذلك يساهم بطريقة فعالة في تمكينه من دفع المبالغ المالية المستحقة كتعويض للمجني عليه وإصلاح ضرر الجريمة.

لكن يتوجب علينا عدم إغفال أن التعويض المادي يعتبر أحد العناصر المكونة للعقاب فالضحية عادة لا يهمه كثيرا الحصول على تعويض مادي بقدر ما يهمه الثأر والانتقام من الجاني, وذلك بجعله يعاني في المؤسسة العقابية بقدر الجرم الذي ارتكبه في حقه. ورغبة من البعض في تشديد هذا الأثر الذي يترتب على المراقبة الالكترونية ألا وهو الحصول على تعويض مناسب تم اقتراح أن تكون مدة الإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية ثلاثة أو أربعة أضعاف مدة الحبس المنطوق بها في الحكم وهذا ما يحقق غرضي حصول المجني عليه على التعويض المناسب و إرضائه من ناحية النزعة الانتقامية المتولدة لديه. لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض لأن مدة العقوبة السالبة للحرية ينطق بها قاضي الحكم بينما تنفيذها فهو من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات. فليس لهذا الأخير أن يغير في مدة العقوبة السالبة للحرية المنطوق بها إلا إذا تم إعطاء قاضي الحكم سلطات في مضاعفة مدة العقوبة السالبة للحرية إذا تم تنفيذها عن طريق المراقبة الالكترونية. هذا ما يمكن قوله إجمالا عن المراقبة الالكترونية ومراعاتها لضحية الجريمة عن طريق تمكين المجني عليه من الحصول  على تعويض مادي مناسب لما لحقه من ضرر مادي أو معنوي .
أما فيما يتعلق بأثر المراقبة الالكترونية على مسالة التقليل من حالات العودة إلى الجريمة فان السجن في حد ذاته لم يثبت فعاليته في ردع المفرج عنه عن الجرام, كما أن مرحلة ما بعد خروج السجين من سجنه تعتبر من أصعب المراحل التي ربما انتقل السجين فيها من مجرم لأول مرة إلى عائد للإجرام محترف الانحراف! (
) .
فهناك تزايد في نسبة العائدين لارتكاب الجريمة بعد الإفراج عنهم وبشكل ملفت للنظر فقد وصلت نسبة العود إلى الجريمة إلى أكثر من 40% من المسجونين المفرج عنهم في سجون الدول العربية بشكل عام (
).
وهناك العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على المفرج عنهم من السجون أثبتت أن أغلب الجرائم التي يرتكبها العائدون للجريمة مرة أخرى إنما تقع في الأشهر الستة الأولى التالية للإفراج عنهم من السجون. ولقد أجريت حديثا دراسة ميدانية على عينة من نزلاء السجون بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: العود إلى الجريمة من خلال تأثير بعض العوامل الاجتماعية و كانت هذه الدراسة وصفية هدفها الرئيسي معرفة أثر بعض العوامل الاجتماعية على معاودة السجناء السابقين لارتكاب الجريمة بعد تلقيهم العقوبة الإصلاحية وخروجهم إلى المجتمع, وقد طبقت الدراسة على ثلاثمائة نزيل سعودي من نزلاء السجن ممثلين لمختلف فئات المجتمع العمرية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية, وتم تحديد الإطار العام لعينة هذه الدراسة من خلال الاعتماد على العينة الطبقية الانتقائية لضمان تمثيل العينة لمجتمع البحث. وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية العائدين إلى الجريمة هم من الشباب العاطلين عن العمل, ومن ذوي المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض. كما أظهرت الدراسة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية دفعت أفراد العينة إلى معاودة ارتكاب الجريمة وهذه العوامل هي: بيئة السجن , الرفض الاجتماعي الذي يقابل به المفرج عنهم من المؤسسة العقابية من قبل أفراد الأسرة والمجتمع بصفة عامة , ومشاركة الأصدقاء المنحرفين الذين تم التعرف عليهم في السجن في سلوكهم الإجرامي(
) .
فرفقة السوء والضغوط المجتمعية تدفع بالمفرج عنه إلى فعل الإجرام من جديد ولذلك كان من المهم التفكير في بدائل السجن مادام أن حبس حرية الإنسان داخل زنزانته لا يحقق النفع له ولمجتمعه ولا شك في أن نظام المراقبة الالكترونية يحول وبقوة دون العودة إلى الجريمة كونه يبعد الشخص الخاضع له عن بيئة السجن و التي ثبت أنها إحدى العوامل الرئيسية في احتراف الإجرام ومعاودة الجريمة, كما توفر المراقبة الالكترونية نوع من الاستقرار الأسري والاجتماعي, وهذا ما يساهم بفعالية في تقليل الخطورة الإجرامية للمفرج عنه بعد أن ثبت أيضا أن الرفض الاجتماعي الذي يتلقاه المفرج عنه يعد ثاني أسباب وعوامل العودة إلى الجريمة .
ففي فرنسا تشير الإحصائيات إلى أنه خلال السنوات الأولى من تطبيق نظام المراقبة الالكترونية أي ما بين سنة 2000 و 2003 سجلت 15 حالة فقط تمت فيها العودة إلى الجريمة أثناء تنفيذ العقوبة عن طريق المراقبة الالكترونية من مجموع 1136 خاضع لنظام المراقبة(
).

والأحدث من ذلك فقد تم إصدار قانون في فرنسا يتعلق بالعود إلى الجريمة في 12 ديسمبر 2005 تم بموجبه استحداث نوع جديد من المراقبة الالكترونية تدعى بالمراقبة الالكترونية المتنقلة " La surveillance electronique mobile" والتي يسميها البعض بمراقبة السلامة " Surveillance de surete" و هذه المراقبة لا تختلف كثيرا عن سابقتها أي المراقبة الالكترونية البسيطة سوى على اعتبار أن المتنقلة يحمل بموجبها الشخص الخاضع لها هاتفا نقالا يرصد كل تحركاته وأماكن تواجده, بدلا من التلفون الثابت المتواجد في منزل المحكوم عليه الذي تتطلبه المراقبة الالكترونية البسيطة. فالمراقبة الالكترونية هنا لا يعتمد عليها فقط باعتبارها بديلا عن السجن أو وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارجه; بل مراقبة المحكوم عليه فيما بعد نهاية السجن أو ما بعد تنفيذ العقوبة , وذلك لضمان عدم عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. ولكن الخضوع لهذا النوع من المراقبة على اعتبارها تدبيرا احترازيا ووقائيا يمنع العودة إلى الجريمة تحكمه عدة عوامل وشروط من بينها :
أن يكون المحكوم عليه بالغا , وأن تكون مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه سبع سنوات على الأقل , وأن يتم إثبات خطورته الإجرامية بموجب خبرة طبية. فبتوفر هذه الشروط فان قاضي تطبيق العقوبات بإمكانه أن يصدر قرارا بالإخضاع لنظام المراقبة الالكترونية المتنقلة بعد استكمال العقوبة المقررة. وإذا تم الإفراج شرطيا عن الجاني فان القاضي يستطيع أن يصدر قرارا بان يكون الإفراج الشرطي مصحوبا بمراقبة الكترونية متنقلة . وقد تصل مدة المراقبة إلى سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة لمرتكبي الجنح ومرتين لمرتكبي الجنايات (
).

ومن هنا تظهر لنا بوضوح فعالية نظام المراقبة الالكترونية في مكافحة العود إلى الجريمة, سواءا بالاعتماد عليها أثناء مرحلة التنفيذ العقابي باعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية حيث ثبت نجاحها في القضاء على كافة عوامل وأسباب العودة إلى الجريمة.  أو بالاعتماد عليها في مرحلة ما بعد السجن باعتبارها تدبيرا احترازيا وهذه الآلية الأخيرة هي حاليا قيد التجربة سنحاول تقييمها في الأبحاث القادمة بإذن الله.
المبحث الثالث
صدى المراقبة الالكترونية في الوطن العربي
إن المراجعة والتقويم مطلب في كل عمل خاضع للاجتهاد البشري, وقد أضحت الحاجة ملحة لمراجعة النظام العقابي السائد الآن في مجتمعاتنا العربية وحال العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة منها; لعدم تحقيقها في كثير من الأحيان الهدف من العقوبة, ولما لها من سلبيات كثيرة خاصة في الجرائم البسيطة.

وإذا كان نظام المراقبة الالكترونية رائدا الآن في مجال بدائل الحبس في الدول الأوروبية والأمريكية ويسجل أوج نجاحاته, ونتائجه مبهرة بالنظر إلى مختلف المعطيات  والإحصائيات, فان صداه في الأنظمة العربية غير موجود  تقريبا إن لم نقل منعدما. فلا توجد دولة عربية واحدة تعتمد نظام المراقبة الالكترونية, مع وجود بعض الكتابات النادرة          والاقتراحات التي كثيرا ما تواجه بالرفض وبعض البوادر في بعض الأقطار العربية ,  ولاشك في أن لهذا الوضع أسباب وعوامل تحول دون تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في البلدان العربية. لذا سنتناول في المطلب الأول مدى استعداد بعض الأنظمة العربية لتبني هذا النظام الحديث , ونطرح في المطلب الثاني جملة العوائق التي نراها شخصيا تحول دون تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في الوطن العربي .
المطلب الأول: مدى استعداد بعض الأنظمة العربية لتطبيق المراقبة الالكترونية
   إن المراقبة الالكترونية كبديل حديث للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لا تزال قيد التجربة,  ولا تزال خبرة الدول المعتمدة عليها قصيرة إلى حد ما. ويمكن القول إجمالا أن جميع دول الوطن العربي من المحيط إلى الخليج لا تأخذ بنظام المراقبة الالكترونية بكافة أشكالها أي سواء باعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أو تدبير احترازي; لكن الفكرة قد طرحت على سبيل الاقتراح في بعض الأنظمة العربية كالمملكة العربية السعودية, وتونس. وقبل الغوص في تفاصيل ذلك لا بأس في التعرض إلى نظرة الشريعة الإسلامية لنظام المراقبة الالكترونية.

· إن التشريع الإسلامي لديه من السعة ما يستوعب مستجدات العصر, وما يواجه تحدياته في الوقت ذاته. وهو منظومة متكاملة تتصل جزئياتها لحفظ الكليات وتحقيق راحة البشرية وسعادتها. 
والهدف العام لتشريع العقوبات في الشريعة الإسلامية هو حماية المجتمع من الجريمة وحفظ نظامه; وذلك بردع الجاني وزجر غيره. ولا بأس في الأخذ ببدائل السجن والتدابير التي تساهم في تقويم و إصلاح الجاني ومساعدته في التخلص من السلوك المنحرف هذا ما أشار إليه الفقيه ابن فرحون (
).

   ويقول الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية أن: الحبس في الشريعة الإسلامية عقوبة استثنائية لا يعاقب بها القاضي إلا إذا علم أنها مفيدة فهي عقوبة اختيارية له. ولا يعاقب بها إلا على بعض الجرائم, وبصفة ثانوية. بخلاف القانون فإنها أصلية وهي العقوبة الأولى والأساسية التي يعاقب بها في كل الجرائم تقريبا سواء كانت خطيرة أو بسيطة. وعليه فان السجون أصبحت منابع للإجرام رغم أنها في منشئها تحاربه, فالمسجون ربما يدخل مجرما بسيطا يخرج اشد إجراما و دعى فضيلة الشيخ ناصر آل طالب القاضي في محكمة عرعر في السعودية إلى النظر في مسألة العقوبات السالبة للحرية وتوليد أفكار منسجمة مع القضايا المعاصرة في الزمن المعاصر(
).
   كما طالب فضيلة الشيخ حجاب الذيابي المحاضر في المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية في المملكة العربية السعودية بضرورة تغيير بعض الأنظمة القائمة وإعادة النظر فيها, الأمر الذي يستوجب على القضاة ورجال القانون اجتهاد عقوبة ملائمة تبعا لحالة  وظروف المخالف. وقد أوضح الشيخ الذيابي أن: " الشريعة الإسلامية تعطشت لعقوبات بديلة عن حبس الحرية منها; حكم الرسول الكريم بالملازمة أو الحبس في الدور أو الحبس في المسجد" . مشيرا إلى أن الهدف من العقوبة في الشريعة الإسلامية هو الإصلاح والزجر 
وليس التشفي والانتقام (
).
   نستنتج من قول فضيلة الشيخ أن: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستبدل عقوبة الحبس في السجون بحبس حرية الشخص في بيته أو في المسجد, وهو نفس المبدأ الذي تقوم عليه المراقبة الالكترونية ومن هنا يتبين لنا عدم معارضة المراقبة الالكترونية لأحكام الشريعة الإسلامية . 
   - وفي مبادرة سعودية ليست لها سابقة عربية, فان المملكة تدرس مشروع نظام المراقبة الالكترونية للسجناء والمحكوم عليهم كوسيلة عقاب جديدة ضمن العقوبات البديلة. وتبقى الفكرة حيز الدراسة حتى نضوج كافة آليات التطبيق الخاصة بها لضمان تحقيق أهدافها .

وكشف اللواء علي الحارثي المدير العام للسجون في السعودية في تصريح خاص لجريدة الشرق الأوسط عن بحث الجهات المختصة اعتماد نظام المراقبة الالكترونية للسجناء 
والمحكوم عليهم, و ذلك بوضع سوار الكتروني في أرجلهم, منوها إلى أن المشروع يبقى حاليا قيد الدراسة لبحث كافة الجوانب التطبيقية المتعلقة بضمان نجاح تطبيق إجراءات المراقبة الالكترونية. وأشار السيد الحارثي إلى وجود بعض العراقيل والمعيقات التي تقف حجر عثرة أمام نجاح تطبيق مشروع المراقبة الالكترونية وأبرزها الالتزام الاجتماعي,  كما أوضح أن اعتماد مشروع المراقبة الالكترونية ونجاحه مقيدان بمدى التزام الأشخاص المنفذ بحقهم حكم المراقبة الالكترونية .
من جهتها تقدمت بعض شركات الاتصالات في السعودية بمقترحات تقنية ومشاريع الكترونية تتعلق بابتكار أساور الكترونية .

وتلقى المراقبة الالكترونية استنادا إلى بعض استطلاعات الرأي تقبلا اجتماعيا كبيرا, من حيث أنها لا تترك المنحرف يتخبط في مشاكله الاجتماعية, فهي تمنح له فرصة كبيرة لتغيير نمط عيشه والتقليل من فرص السقوط مرة أخرى في هاوية الإجرام بالإضافة إلى استفادة المحكوم عليه من متابعة اجتماعية(
).

· أما في تونس, فقد نشرت صحيفة الصباح شبه المستقلة يوم الاثنين 28 جويلية 2008 موضوعا حول المراقبة الالكترونية للسجناء بواسطة سوار الكتروني يوضع في رجل السجين ويرافقه في كل تنقلاته, باعتباره إجراءا يخفف من اكتظاظ السجون ويخفف من النفقات التي تدفعها الدولة للسجون واستعرضت الصحيفة تجربة المراقبة الالكترونية للسجناء في بعض الدول الغربية في تقرير مفصل بالأرقام والإحصائيات. من جانبه دعى المحامي التونسي الأستاذ محمد صميدة إلى ضرورة اعتماد هذا الإجراء, لأنه يرى أن عقوبة السجن في بعض القضايا لا معنى لها والأفضل اعتماد المراقبة الالكترونية التي ستخفف الأعباء على الدولة, والقضاء, والمجتمع, وتطبيقها اليوم صار ضروريا. وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة للمشرع التونسي بدأت تتجه نحو الابتعاد عن تسليط العقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تمثل خطرا على المجتمع; كالصلح بالوساطة في المادة الجزائية أو العمل لفائدة المصلحة العامة. وقد أدخلت تنقيحات عديدة على بعض القوانين على غرار الإيقاف التحفظي, وانطلاقا من المبدأ القانوني الذي يقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, ومن فلسفة العقاب التي أصبحت لا تهدف إلى التشفي في حد ذاته وإنما الإصلاح, تصبح بعض الإجراءات الجديدة ذات تأثير ايجابي على الدولة وعلى القضاء وعلى المتهم نفسه ومنها المراقبة الالكترونية .
كما توجد اقتراحات في تونس بأن يحل السوار الالكتروني محل الإصلاحيات التي لا تعوض العائلة بالنسبة للأطفال الجانحين; لا سيما وأن المشرع التونسي يتوجه إلى عدم عزل الطفل الجانح عن محيطه العائلي .

لكن للأسف هذه الاقتراحات قد قوبلت بالاعتراض الشديد والنقد, ووصفت بالاقتراح الخطير للغاية, على اعتبار أن التزام السلطات التونسية بمقتضياته في حال إقراره مشكوك فيه, ومن المرجح بقوة أن تتوسع الجهات الأمنية والقضائية في هذا الإجراء, خاصة تجاه القضايا السياسية في ظل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها وزارة الداخلية التونسية, وغياب قضاء مستقل. ويضيف معارضي هذا الاقتراح أن: التجربة الحاصلة في تعامل أصحاب الشأن في تونس مع دستور البلاد وقوانينها المكتوبة والتي تفيد بأنهم ابعد ما يكونون عن الالتزام بها والعمل بمقتضياتها, يعد سببا كافيا لإبداء توجس بالغ تجاه هذا الاقتراح المتعلق باعتماد نظام المراقبة الالكترونية الذي سيعمق أزمة غياب الحريات, ويكرس القبضة الأمنية والدولة البوليسية في البلاد . والأولى بدل البحث عن مزيد إحكام القبضة على المجتمع هو إطلاق الحريات, والحد من صلاحيات الجهات الأمنية, وإرساء دولة القانون وتحقيق العدالة بين الناس(
).
تبين لنا أن موضوع المراقبة الالكترونية في تونس لا زال بين مد وجزر, بين مؤيد         ومعارض, لكن على الأقل تم طرح الفكرة وهي قيد الدراسة, أما تطبيقها فيبقى مسألة نسبية تخضع لظروف كل مجتمع, ومعطياته السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, وكذا الأمنية. فالغاية لا تكمن في تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في حد ذاته بقدر ما هي تحقيق الأغراض المرجوة منها بشكل ناجح ويعود بالنفع على الخاضع لها والدولة على حد سواء.
· وفي الجزائر, ومن الناحية التشريعية فقد انتهج المشرع الجزائري نهج العديد من التشريعات المقارنة في محاولتها قلب نظام العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة إلى نظام تقليص الحرية, وذلك بإدراج عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة منها: عقوبة العمل للنفع العام, وفي هذا السياق سعت الحكومة الجزائرية إلى إدخال تعديلات على التشريع العقابي, فقد ذهب المشرع الجزائري بموجب مشروع تعديل قانون العقوبات لا سيما المادة 5 منه إلى اعتبار العمل للنفع العام بديلا للعقوبة السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها السنة .

   بينما المراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن فلم تحظى بعد باهتمام رجال القانون في الجزائر, من الناحيتين التشريعية والتطبيقية , ولا تعدو الفكرة عن كونها عنوانا لبعض المقالات الصحفية و التي غالبا ما تأتي بصيغة معارضة للمبدأ الذي يقوم عليه النظام أساسا ألا وهو تغيير محل تنفيذ العقوبة. وقد شهد موضوع المراقبة الالكترونية اهتماما إعلاميا بالغا في الآونة الأخيرة في الجزائر, وذلك اثر التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي السيد:Brice Hortefeux  في الجلسة البرلمانية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم 30/06/2010 بباريس. حيث اقترح هذا الأخير إخضاع المهاجرين الأجانب الغير الشرعيين في فرنسا إلى نظام المراقبة الالكترونية إلى حين تسوية وضعيتهم أو إرجاعهم إلى بلدانهم حفاظا على النظام العام في البلاد. و لازال هذا المشروع أو الاقتراح قيد الدراسة (
).
وهذا ما لفت انتباه الأوساط الجزائرية كونها أكثر الفئات المعنية بالموضوع, نظرا للكم الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الذين يغادرون يوميا السواحل الجزائرية متجهين في رحلات غير مضمونة نحو شواطئ مرسيليا !
· أما في جمهورية مصر العربية فتحظى العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة باهتمام رجال القانون, نظرا لما يترتب عنها من مساوئ ثبت وقعها بشكل ملحوظ على مستوى المجتمع المصري. لهذا خرجت بعض الدراسات من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تطالب باستبدال الحبس قصير المدة بالعمل الطوعي. وهو الأمر الذي انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض واختلطت الأوراق بشان الدراسة المثيرة للجدل; فبينما حرص فريق على تعزيز مخاوفه من ارتفاع معدل الجريمة بتخفيف العقوبة, أكد البعض الآخر أن الحبس قصير المدة يكون نتيجة جرائم الصدفة التي تتم دون تدبير وسبق إصرار  وترصد وأن الزج بمرتكبي الجرائم البسيطة في السجون يحدث نتائج عكسية و يجعله يتأثر بسلوك زملائه من رفقاء الزنزانة و يتعلم منهم الإجرام على أصوله و يتحول من مجرم بالصدفة إلى مجرم محترف.
وفي الدراسة محل النقاش التي تدور حول استبدال الحبس قصير المدة اقل من عام مطالب جادة بأن يستحدث المشرع المصري بعض البدائل مثل العمل لخدمة المجتمع, و كذلك إجراء بحوث ميدانية عن البدائل الأخرى, بحيث يمكن اختيار بدائل تتناسب مع المجتمع المصري, ونطاق تطبيقها بالنسبة للجرائم على اختلاف أنواعها و أوضحت الدراسة أن هذه العقوبة هي السبب الأول في ازدحام السجون, ولذلك اتجهت السياسة الجنائية الحديثة للحد منها والبحث عن بدائل لها .
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي في هذا الصدد: " بكل تأكيد ومن المسلم به في نطاق دراسات علم العقاب, أن الحبس قصير المدة ضرره أكثر من نفعه لعدة أسباب أهمها: أن الحبس قصير المدة لا يزيد على سنة, ومعنى ذلك أن السجين لن يستفيد من البرنامج التاهيلي الذي يخضع له المسجون لقصر المدة و بالتالي يكون قد قضى فترة السجن هباء, بل قد يحدث العكس نتيجة اتصاله بالمجرمين ويتأثر تأثيرا سلبيا ويتعلم الإجرام وفن الهروب من السجن..." وتنتهي د.فوزية عبد الستار إلى أن المسألة تحتاج إلى دراسة نظرا لأهمية الموضوع لأن المجرم الذي يرتكب جريمة عقوبتها قصيرة المدة ينتظر منه عدم العودة إلى الإجرام خصوصا إذا تمكنا أن ننقذه من مخاطر السجن حتى لا يتحول إلى مجرم معتاد.

ويقول اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والرقابة الإدارية بمجلس الشعب ومساعد وزير الداخلية السابق أن: فكرة الدراسة التي تتناول بدائل الحبس قصير المدة فكرة جيدة من شأنها تخفيف العبء الملقى على عاتق مصلحة السجون ووزارة 135الداخلية و الميزانية العامة للدولة.  
كما يقول الأستاذ عبد الباسط عبد المعطي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس أن موضوع البحث عن بدائل الحبس قصير المدة  جيد وبه فكرة إنسانية وجديرة حقا بالدراسة, إلا أن الصعوبة ستكون في التطبيق والتفعيل .
يتبين لنا من خلال عرض بعض آراء المختصين في مصر أن هناك وعي بمخاطر الحبس قصير المدة على المجتمع المصري, واستعداد كافي لإجراء دراسات وبحوث من أجل إيجاد حلول للحد منها واستبدالها. بل والأكثر من ذلك فان فكرة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن تحظى بتقبل لا باس به وهذا ما يعد مؤشرا ايجابيا لإمكانية تقبل آلية المراقبة الالكترونية كونها تقوم على نفس المبدأ. ولقد تناول الفقه القانوني المصري موضوع المراقبة الالكترونية بنوع من التحليل والمناقشة فقد طرحه سيادة الأستاذ الدكتور:عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة في كتاب يحمل عنوان: المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن.
أما على المستوى التشريعي فلم ترقى المراقبة الالكترونية بعد إلى فكر المشرع المصري مع وجود إيحاءات بتقبل الفكرة مبدئيا; أو على الأقل الأساس الذي تقوم عليه وهو تنفيذ العقوبة خارج السجن ويظهر ذلك جليا في الالتزامات التي استبدل بها المشرع المصري إجراء الحبس الاحتياطي, والتي تشبه إلى حد كبير التزامات المراقبة الالكترونية. حيث أورد المشرع المصري لأول مرة في التعديل الجديد الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006, بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للمحقق أن يقررها بدلا من إصداره أمرا بحبس المتهم احتياطيا (
). فنصت المادة 201 المستبدلة على أن يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابير الآتية :
· إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
· إلزام المتهم بان يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
· حظر ارتياد المتهم أماكن محددة (
).
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا, و يسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي(
).
المطلب الثاني: عوائق تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في الدول العربية
   إن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية في الدول العربية تواجهه عدة مصاعب وعراقيل, تؤدي مبدئيا إلى استبعاده من جملة بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة, وعدم أخذه محمل الجد. إلا أن مهمتنا كباحثين و كرجال قانون تتطلب منا البحث في عوامل وأسباب صعوبة تبني هذا النظام, ومحاولة تداركها من خلال إيجاد الحلول المناسبة ولعل أهم ما يمكن إدراجه في عوائق تطبيق المراقبة الالكترونية على الصعيد العربي ما يلي :
· عدم وجود مستند نظامي وآلية واضحة ومتكاملة تضمن تنفيذ المراقبة الالكترونية بما يحقق المقصود منها :
   إذ ليس الهدف هو مجرد الأخذ بنظام المراقبة الالكترونية والاعتماد عليها كوسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, وإنما هو تحقيق الغاية من تطبيقها ولعل من أسباب غياب آلية التنفيذ هو حداثة المراقبة الالكترونية في المقام الأول, بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة التي تحظى بها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة  حيث أن هذا يتطلب كوادر متخصصة في التطبيق ذات تأهيل وتأطير خاص في الجوانب النفسية, والاجتماعية, وكذا الفنية والتقنية. فقد سبق وأن بينا انه يجب توفر جملة من الشروط القانونية والمادية من أجل تطبيق هذا النظام الحديث. ولهذا يمكن القول مبدئيا أنه من عوائق الأخذ بالمراقبة الالكترونية في الوطن العربي عدم توفر العامل البشري المؤهل لضمان تنفيذ ناجح لهذه الآلية, بالإضافة إلى انعدام العامل المادي المتمثل في الأجهزة التي يتطلبها النظام; مع الإشارة إلى أن أكبر شركة تصنع الأجهزة الخاصة بالمراقبة الالكترونية هي شركة Elmotech  الإسرائيلية..
إلا أننا نرى انه في حال وجود تفكير جدي في الأخذ بهذا النظام, فليس من المستحيل تخطي هذه العوائق البشرية والمادية. فليست أجهزة المراقبة الالكترونية التي سترفع من معدل واردات الوطن العربي ولا هي التي سوف تثقل ميزانية الدول العربية!
· غياب الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات:
   إن عدم وجود قاضي مختص بتنفيذ العقوبة في الدول العربية  أدى منطقيا إلى عدم جدوى الحكم ببدائل السجن عموما, وإلى عدم جدوى الأخذ بالمراقبة الالكترونية خصوصا, فقد سبق أن بينا أن قرار الإخضاع للمراقبة هو أصلا من صلاحيات ومهام قاضي تطبيق العقوبات فان لم توجد هذه السلطة المختصة من الأساس فلا سبيل للأخذ بهذه الآلية ولا لتنفيذها .

و نجد أن المشرع العربي في هذا الصدد يعتبر أن دور القضاء ينحصر فقد في إصدار الأحكام دون زيادة أو نقصان; فهو يأخذ بالاتجاه التقليدي الذي يذهب إلى أن دور القضاء ينتهي عند إصدار الحكم في الدعوى الجزائية ولا يتعدى دوره إلى الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ الحكم فهذه الإجراءات حسب هذا الاتجاه تتسم بطابع إداري لا شأن للقضاء به. والقول بتدخل القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي, يعني إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات . لكن نجد أن التطور الذي لحق الجزاء الجنائي في صورتيه العقوبة والتدبير الاحترازي كنتيجة لاعتبارات التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج أدى إلى ضرورة امتداد سلطة القضاء إلى الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي حتى الإفراج عن المحكوم عليه واستكماله العقوبة المقررة (
). ورأينا أن فرنسا مثلا تنتهج تدابير أخرى في مرحلة ما بعد التنفيذ العقابي وتخضع لاشراف قضائي على تنفيذها.
· عدم قيام الأنظمة العربية بإدراج هذا البديل أصلا في أجندتها العقابية ومشاريعها الإصلاحية:

   إن فكرة المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة هي فكرة حديثة نسبيا, وهي لا تزال قيد التجربة في العديد من دول العالم المتقدم طبعا. ولقد تأخر كثيرا وصولها إلى الوطن العربي وذهنية المواطن العربي, وخير دليل على ذلك العراقيل التي واجهتها شخصيا وأنا بصدد تجميع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الرسالة, وندرتها باللغة العربية. وتعزى أسباب ذلك بالدرجة الأولى إلى تقصير رجال القانون أمثالنا في مواكبة أخر تطورات العدالة الجنائية. بالإضافة إلى تأخر وصول فكرة المراقبة الالكترونية كبديل للسجن نجد أن الأنظمة العربية لا تملك الجرأة الكافية لإدراج مثل هذا البديل في أجندتها الإصلاحية ومنهجا في سياستها العقابية نظرا لحداثته وعدم وجود خلفية كافية عليه, وتخوفا من النتائج السلبية التي قد تسفر عنها لعدم اعتياد أوساطنا الاجتماعية على مثل هذه الأساليب لتنفيذ العقوبة . لذا نحن نحبذ أن تكون هناك دراسة تحليلية وتفصيلية لهذا النظام الحديث; مع تقييم مدى ملاءمته في كل مجتمع سواء من الناحية الاجتماعية, أو الاقتصادية, وحتى العقابية    والتأهيلية قبل المبادرة باعتماده فإذا كانت المراقبة الالكترونية أصلا تستلزم قبل الحكم بها إعداد تقرير تفصيلي حول الشخص المراد إخضاعه لها, فانه لا غرابة أيضا بل ومن المنطقي جدا إعداد دراسات وتقارير مفصلة حول المجتمعات التي تنوي اعتمادها والنظر في مدى ملاءمتها من عدمها .
· الممانعة والاعتراض الاجتماعي على فكرة المراقبة الالكترونية بسبب بعض الأعراف 
والتقاليد:
إذا كانت المراقبة الالكترونية تجد ترحيبا من قبل المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا, ظنا منهم أنها اخف وطأة من وحشة السجن, فإنها تجد ممانعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع العربي. وعموما فليس من الغريب أن لا يتقبل المجتمع العربي بعض الأمور التي لم يعتد عليها سيما لما يتعلق الأمر برد المظلمة والانتقام من الجاني. وهذا منطقي جدا بالنظر لطبيعة وشخصية المواطن العربي الذي لا يشفى غليله بمجرد حمل الجاني لسوار الكتروني.

بالإضافة إلى الأفكار الرجعية السائدة في الأوساط الاجتماعية والمتعلقة بالهدف من العقوبة المتمثل في الردع والزجر والإيلام. ولكن رغم الاعتراضات السائدة لدى عامة الناس في المجتمع العربي.إلا أننا نجد في الحديث إلى المهتمين بهذا المجال ورجال القانون المختصين تفاعلا ايجابيا كبيرا وتأييدا لهذا النظام الحديث إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لتسليط الضوء أكثر على هذا النظام والتعريف به وباليته وأغراضه ومزاياه سواء من قبل الإعلام الهادف أو الأبحاث والرسائل العلمية .
· انعدام الالتزام الاجتماعي:
من العوامل والأسباب الوجيهة أيضا التي تحول دون تطبيق ناجح لآلية المراقبة الالكترونية في الوطن العربي هو: عدم وجود التزام اجتماعي من قبل المساجين          والمحكوم عليهم. فلا شك انه في حال تطبيق نظام المراقبة الالكترونية عندنا فان اغلب الحالات سيتم فيها تسجيل مخالفة التزامات المراقبة الالكترونية, سواء بمحاولة تعطيل الأجهزة, أو بمحاولة الهرب . وهذا راجع إلى عدم وجود وعي كافي لدى تلك الفئة فيما يتعلق بأغراض المراقبة وأهدافها, وعدم اقتناعهم أساسا بقدرة الدولة والجهات المختصة بالسيطرة عن بعد , مع شعورهم الدائم بالبراءة من الذنب المنسب إليهم وأن الفعل الذي اقترفوه لا يستحق كل هذا التقييد.

خاتمة
اتضح لنا أن القانون الجنائي لم يقتصر على انتهاج الاتجاه التوفيقي في شأن العقوبات  السالبة للحرية وخاصة قصيرة المدة منها, والذي يدعو إلى استعمال العديد من البدائل العقابية التي تحل محل هذه العقوبة متى كانت ظروف الجريمة  وشخصية المجرم توجب ذلك. بل تعدى إلى اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها على نحو يخدم العدالة الجنائية في مختلف مراحلها. فالمراقبة الالكترونية باعتبارها وسيلة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن تمثل إضافة جديدة لجملة بدائل العقوبة السالبة للحرية, وتعد من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية المقررة تشريعيا في الدول الآخذة بها لتكون بين يدي القاضي إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة والمحكوم عليه ذلك; فالمراقبة الالكترونية إذا تشكل قفزة نوعية في مراحل تطور السياسة العقابية.

وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز مضمون المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن بكافة أبعادها, وارتأينا تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول متتالية تسبقها مقدمة عامة حول الموضوع.
تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهية المراقبة الالكترونية, وألقينا الضوء على مفهومها الفني والقانوني, وتطورها التاريخي من خلال عرض تجارب مختلف الدول التي اعتمدتها, منتهجين أسلوب التحليل المقارن وهذا في مبحث أول. أما المبحث الثاني فقد حاولنا فيه التمييز بين المراقبة الالكترونية والأنظمة الأخرى المشابهة لها. وتوصلنا إلى أن المراقبة الالكترونية لا تعدو عن كونها: إلزام الشخص الخاضع لها خلال فترة محددة بالتواجد في المكان والزمان المحددين والمتفق عليهما بينه وبين السلطة القضائية الآمرة بها, و يتم التأكد من ذلك باستخدام وسائط الكترونية. وهي وليدة التجربة الأمريكية وتلاحقت بعد ذلك الدول التي انتهجتها و توسعت في تطبيقها بعد أن ثبت نجاحها وتحقيقها لأغراض السياسة العقابية المعاصرة على كافة الأصعدة كما توضحت لنا الذاتية المتميزة للمراقبة الالكترونية; فهي ليست عقوبة قائمة بحد ذاتها, ولا تعدو أن تكون استفادة من التقدم العلمي في مجال القانون الجنائي وتكفل نوعا من الفصل بين سلب الحرية وبين كون ذلك في إطار جغرافي أو نظامي معين.

وتعمقنا في الفصل الثاني في أحكام المراقبة الالكترونية, فبحثنا في شروطها المادية  والقانونية في المبحث الأول, وتعرضنا في الثاني إلى قرار الإخضاع للمراقبة الالكترونية  نطاقه, و إجراءات إصداره, ومضمونه , وكيفية تنفيذه. وخصصنا المبحث الثالث لحالة إلغاء نظام المراقبة الالكترونية وذلك بسحب قرار الإيداع تحت ظلها كجزاء على الإخلال بقواعدها. وتبين لنا انه يشترط للاستفادة من هذا النظام ألا تكون مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو المتبقية أكثر من عام, ويجري تطبيقه بعد موافقة المحكوم عليه بناءا على أمر من قاضي التنفيذ, أو بناءا على طلب النائب العام أو طلب المحكوم عليه ذاته.

والخاضع لهذا النظام يلتزم بعدم التغيب عن محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر من قاضي تطبيق العقوبات خلال ساعات معينة من اليوم يوضحها البرنامج الزمني الخاص بالمحكوم عليه بما يتفق مع وضعه الأسري والمهني. وتتم مراقبة تنفيذ تلك الالتزامات الكترونيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه اسورة الكترونية في كاحله أو معصمه, تقوم بإرسال إشارات تستقبل على جهاز استقبال مثبت في مكان في منزل المحكوم عليه, ويتصل بمركز المراقبة الموجود في المؤسسة العقابية عن طريق خط تليفوني. كما قد يجري التحقق من احترام الالتزامات المفروضة عن طريق زيارات تجريها الإدارة العقابية. وإذا حدث أي عطل في أجهزة المراقبة الالكترونية فانه يتم البحث في أسباب ذلك فإذا تبين أن ذلك تم بإرادة المحكوم عليه و بسوء نية منه فان ذلك يؤدي إلى سحب قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية, وقد يتعدى الأمر إلى اعتباره مرتكبا لجريمة الهرب من تنفيذ عقوبة سالبة للحرية ويكون ذلك سببا لإلغاء قرار الإيداع تحت المراقبة الالكترونية.
وختمنا دراستنا بفصل ثالث, حاولنا فيه تقييم نظام المراقبة الالكترونية من خلال عرض وجهات نظر التيار المعارض لنظام المراقبة الالكترونية, وأبرز سهام النقد التي وجهت لها وحاولنا الرد عليها وهذا في مبحث أول. أما المبحث الثاني فقد خصصناه إلى جملة المزايا التي يحققها النظام والأغراض المرجوة منه ومدى تحققها على ارض الواقع, عن طريق عرض بعض الإحصائيات. وتوصلنا في الأخير إلى أن المراقبة الالكترونية لا تمس بأي حال من الأحوال ببعض المبادئ ذات القيمة الدستورية كالحق في المساواة, وقرينة البراءة, والكرامة الإنسانية. وإن وجدت بعض النقائص فإننا نجد أن المشرع في كل نظام يسعى جاهدا لتفاديها والتخفيف من حدتها; دون أن يخفى علينا أن القانون في حد ذاته يحوي كما لا بأس به من الثغرات.

أما عن مزايا المراقبة الالكترونية فوجدنا أنها تتفادى سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والمساوئ التي ثبت انعكاسها على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع. كما أن المراقبة الالكترونية تساهم بشكل فعال في التقليل من ازدحام وتكدس المؤسسات العقابية وما ينتج عنه من أضرار صحية وأخلاقية تصيب المحكوم عليه, وثبت أن المراقبة الالكترونية تقلل من حالات العود إلى الجريمة, على اعتبار أن مرحلة ما بعد الخروج من السجن تعد من أصعب المراحل التي ربما ينتقل فيها السجين من مجرم بالصدفة إلى مجرم محترف الانحراف. بالإضافة إلى أن المراقبة الالكترونية تساعد على تعويض المجني عليه في الجريمة, على اعتبار أنها تمكن الجاني من مواصلة تأدية مهامه الوظيفية, أي الحفاظ على دخله ومصدر رزقه ومن ثم يمكنه دفع المبلغ المستحق كتعويض للمجني عليه وإصلاح ضرر الجريمة التي ارتكبها. 

وأخيرا وليس آخرا... فقد ارتأينا أن نختم هذا الفصل التقييمي بجس لنبض الوطن العربي ومدى تقبله فكرة المراقبة الالكترونية في تشريعاتنا العربية وإن تبين لنا أن هناك طرح للفكرة على مستوى بعض الدول كالسعودية وتونس, إلا أنه هناك جملة من العوائق         والعراقيل التي تحول دون إمكانية تبنيها في الوقت الحالي على الأقل.

· وفي ختام استعراضنا لنظام المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن; نهيب من جانبنا بالمشرع المصري و نظيره الجزائري أن يسارع بتبني هذا البديل الحديث مواكبة للتطور الذي تشهده السياسة العقابية, ولتجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية بالأخص قصيرة المدة منها والتي انتشرت في كافة النظم القضائية, مع تفشي ظاهرة تسعير العقابsystem de trafication de la punition  أي إصدار القضاء أحكام متماثلة في الجرائم المتماثلة دون اعتبار لشخصية المحكوم عليه وظروفه; و كذلك ما يسمى ب" عقدة الحد الأدنى " أي ميل القضاة إلى إصدار أحكام تقترب من الحد الأدنى للعقوبة.
وفي رأينا يجب أن يواكب كل من المشرع المصري والجزائري الأخذ بالبدائل الحديثة  وخاصة المراقبة الالكترونية, مع انطلاق سياسة تشريعية نحو الحد من العقاب الجنائي Depenalisation  . بحيث يستعاض عن الطريق الجنائي بنمط عقابي ذو طبيعة مدنية أو إدارية مثلما أخذت به بعض الدول الأمريكية والأوروبية , و يمكن اعتماد تلك السياسة في الحالات التعزيرية التي لا تثبت فيها النزعة الإجرامية المتأصلة في نفس الجاني كما هو الشأن بصدد الجرائم الاقتصادية والتجارية ومنها على الأخص جرائم الشيك. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا جرائم البيئة وجرائم المباني وجرائم المرور...الخ. 
ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها واستكمالا لهذه التوصية الرئيسية يمكننا اقتراح جملة من الضوابط:

أولا: حيث أننا نتحدث على المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة,  ولما كانت تلك الوسيلة تتعلق وجودا وعدما مع تعريف العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وتحديدها, وحيث أن التشريعات العربية وخاصة التشريع الجزائري           والمصري قد خليا من تعريف واضح لتلك العقوبة نظرا لعدم وجود الإحصاءات اللازمة لتحديد المدة المناسبة لكل دولة على حدى, وحيث أن القوانين الخاصة               والمتعلقة بالقانون الجنائي لم يتم تعديلها منذ فترات كبيرة مما اصبغ على عقوبتها نوع من الشدة وعدم المرونة, الأمر الذي من جماعه نهيب بالمشرع الجزائري والمصري بتعريف العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة عن طريق اللجؤ إلى الإحصاءات اللازمة, وتعديل التشريعات الخاصة المرتبطة بالقانون الجنائي لتتواكب والسياسات العقابية الحديثة من أجل تحديد نطاق شامل ووافي للعقوبة السالبة للحرية ومن ثم تحديد نطاق المراقبة الالكترونية.

ثانيا: من خلال دراستنا تبين لنا أن علم العقاب بدأ بالعقوبات العينية الشخصية مثل الإعدام  وقطع الأعضاء ثم ظهرت عقوبة السجن وكانت ثورة في عالم علم العقاب, ثم برز نظام شبه الحرية, وأخيرا ظهرت بدائل العقوبة السالبة للحرية دون أن يخفى علينا أن تلك البدائل تحتاج إلى نظام تشريعي وإداري متكامل.

فمن الناحية التشريعية, فهي تحتاج كما سبق أن ذكرنا إلى تعريف العقوبة السالبة         للحرية قصيرة المدة, ثم إلى تشريعات تميل إلى المرونة في تطبيق العقوبة من حيث الزمان  والمكان. وبالنظر في قواعد قانون العقوبات المصري نجد أن المادة 18 من قانون العقوبات قد نصت على سبيل الحصر على أماكن تطبيق العقوبة, الأمر الذي يتعارض مع تبني بدائلها بتطبيقاتها المتنوعة من حيث الوضع تحت الاختبار, والعمل للمصلحة العامة, وكذا المراقبة الالكترونية التي تقوم أساسا على تغيير جغرافية العقوبة, ومن ثم يجب تعديل هذه المادة القانونية بإضفاء نوع من المرونة عليها.

أما من الناحية الإدارية, فيجب إنشاء إدارة متخصصة للإشراف على تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة; تكون مهامها تحديد نوع الجريمة, وشخص مرتكبها من حيث خطورته الإجرامية, والظروف الاجتماعية, والاقتصادية ,والأسرية المحيطة به (التصنيف العقابي) لبيان مدى إمكانية استبدال تلك  العقوبة ببديل أخر مناسب, و نوع ذلك البديل عموما ومدى قابلية الشخص للخضوع لنظام المراقبة الالكترونية خصوصا.
ويجب أن تتكون تلك الإدارة من أخصائيين و أطباء نفسيين وعلماء اجتماع, و أن يتم تغذيتها بالإحصاءات والمعلومات اللازمة( كما سبق أن ذكرنا في البند الأول ) لإعداد ملف كامل لكل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة للوصول لأفضل الوسائل في تطبيقها.

ثالثا: كان المشرع المصري لديه في تشريعاته السابقة ما يعرف بنظام قاضي تطبيق العقوبات( قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبة ) ونظرا لقلة عدد القضاة تم إلغاء هذا النظام.

وحيث أن التطور الطبيعي للسياسة العقابية الحديثة هو التدخل القضائي في تطبيق                                                         العقوبة تدخلا مزدوجا أي قضائيا وإداريا, فإن هذا التدخل بنوعيه يقتضي بعض المعطيات.

أما عن التدخل القضائي فيشمل وجود قاضي تطبيق العقوبات تكون مهامه بعد صدور الحكم من قاضي الموضوع بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة ( حسبما يتم تعريفها وفقا للبند الأول من التوصيات ) وبعد أن يتم إمداده بالملف الخاص بكل محكوم عليه ( وفقا للبند الثاني من التوصيات ) يقضي بالبديل المناسب لكل محكوم عليه على حدى, ويمكنه أن يصدر قرارا بإيداع  الشخص تحت المراقبة من تلقاء نفسه إذا ارتأى ذلك.

وأما عن التدخل الإداري فيكون بالإشراف الدوري على تطبيق العقوبة أو بدائلها أيا كانت من قبل القاضي مما يضفي عليها صفة الشرعية.

رابعا: ونوصي في حال تبني نظام المراقبة الالكترونية ضرورة مراعاة مواقيت ممارسة    الشعائر الدينية من طرف الجهة المختصة وهي بصدد وضع الجدول الزمني الخاص بالمحكوم عليه المراد إخضاعه لنظام المراقبة الالكترونية. فبالإضافة لأوقات العمل والدراسة والعلاج, يجب الأخذ بعين الاعتبار مواقيت وأماكن الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين وكذا أماكن وأوقات مختلف الشعائر الدينية لغير المسلمين نظرا لما لهذه الأخيرة من دعم كبير للتهذيب النفسي والخلقي الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق التأهيل والإصلاح المرجوان وبالتالي تحقيق المبتغى. 
خامسا: كما نوصي بإجراء دراسات مكثفة تساهم على بلورة رؤية شرعية وقاعدة اجتماعية تساعد على رسم خارطة واضحة لآلية المراقبة الالكترونية, وبنيتها التنظيمية  وإجراءات التنفيذ وتطبيقاته والإشراف عليه بما يحفظ للمحكوم عليه الإصلاح  والتأهيل, ولأسرته العناية والرعاية , وللمجتمع الأمن والاستقرار والحماية...
وفي الختام اسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل ما كتبته حجة لي لا حجة علي, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تمت بحمد الله و توفيقه

قائمة المراجع
أولا: مراجع باللغة العربية
1- مراجع عامة
الدكتور احمد فاضل
· المبادئ العامة في قانون العقوبات, الطبعة الرابعة, دمشق, 1965.
الدكتور احمد فتحي بهنسي

· العقوبة في الفقه الإسلامي, دار الشروق, الطبعة الرابعة, القاهرة,1980 .
الدكتور احمد فتحي سرور

· الوسيط في قانون العقوبات, القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989.
القانون الجنائي الدستوري, دار الشروق, الطبعة الثانية, القاهرة, 2002. 
الدكتور احمد عوض بلال

· النظرية العامة للجزاء الجنائي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995.
· محاضرات في النظرية العامة للجريمة, دار النهضة العربية,القاهرة , 2000.
الدكتور السعيد مصطفى السعيد

· الأحكام العامة في قانون العقوبات, الطبعة الرابعة, دار المعارف, القاهرة, 1964.
الدكتور حسن كيرة

· المدخل إلى القانون, منشاة المعارف, الإسكندرية, 1969.
الدكتور رؤوف عبيد

· مبادئ القسم العام في التشريع العقابي, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1979.
· مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, دار الجيل للطباعة,الطبعة السادسة عشرة, 1985.
الدكتورة سعاد الشرقاوي

· نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني, دار النهضة العربية, القاهرة,1979
الدكتور شريف سيد كامل

· الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث, دار النهضة العربية,القاهرة.
الدكتور عبد الواحد وافي

· حقوق الإنسان في الإسلام, دار النهضة العربية, الطبعة الثانية, 1979.
الدكتور عمر السعيد رمضان

· شرح قانون العقوبات, القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000.
الدكتور علي راشد

· موجز القانون الجنائي, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, 1951.
الدكتور غنام محمد غنام

· علم العقاب, السجون في النظام العقابي الحديث, الطبعة الأولى, 1985.
الدكتورة فوزية عبد الستار

· مبادئ علم العقاب, دار النهضة العربية, القاهرة,1992.
الدكتور ماجد راغب الحلو

· القانون الدستوري, دار المطبوعات الجامعية,الإسكندرية,1986.
المستشار محمد احمد حسن و المستشار محمد رفيق البسطويسي

· قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة النقض,الطبعة الثانية, المجلد الأول,2003.

 الدكتور محمد بدران

النظم السياسية و العالم المعاصر,دراسة تحليلية مقارنة,دار النهضة العربية, القاهرة,2002.

الدكتور محمد مأمون سلامة

· قانون العقوبات, القسم العام, دار الفكر العربي, القاهرة, 1979.
· الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, الجزء الأول, 1998

 الدكتور محمود كبيش

· تأكيد الحقوق والحريات الفردية في الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر.
الدكتور محمود محمود مصطفى

· شرح قانون العقوبات, القسم العام, مطبعة جامعة القاهرة, الطبعة العاشرة, 1983.
· شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية,القاهرة, الطبعة الثانية عشرة,1988.
الدكتور محمود نجيب حسني

· علم العقاب, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثانية, 1973.
· شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثالثة, 1996.
الدكتور يسر أنور علي و الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان

· أصول علمي الإجرام والعقاب, الجزء الثاني, علم العقاب, دار النهضة العربية,القاهرة, 2009.
2- مراجع خاصة
الدكتور إبراهيم حامد طنطاوي

· الحبس الاحتياطي,دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية, دار الفكر الجامعي, الطبعة الأولى,1998.
· الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش, دار النهضة العربية,الطبعة الثانية,القاهرة,1997.
الدكتور احمد فتحي سرور

· الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1986.
الدكتور احمد محمد خليفة

· مقدمة في دراسة السلوك الإجرامي, الجزء الأول, دار المعارف, القاهرة,1962.
الدكتور أسامة حسنين عبيد

· المراقبة الجنائية الالكترونية, دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , الطبعة الأولى,2009.
الدكتور حسام الدين كامل الاهواني

· الحق في احترام الحياة الخاصة, الحق في الخصوصية, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر.
الدكتور حمدي عمر

· الرقابة القضائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000.
الدكتور عادل يحيى

· الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006, المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة,2007.
المستشار عبد الفتاح مراد

· شرح الحبس الاحتياطي, الطبعة الأولى, بدون دار نشر, القاهرة,2007.
الدكتور عمر سالم

· المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة.
الدكتور فتوح الشاذلي
· المساواة في الإجراءات الجنائية, دار المطبوعات الجامعية, 1990.
الدكتور محمد عبد الرحمان محمد

· نطاق الحق في الحياة الخاصة, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون تاريخ نشر.
الدكتور ممدوح خليل بحر

· حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي, دار النهضة العربية,1983.
الدكتور طريف شوقي

· الآثار النفسية للعقوبات السالبة للحرية, منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية, القاهرة, 1992.
3- الرسائل العلمية
الدكتور ادم عبد البديع ادم
· الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة,2000.
الدكتور احمد سعيد محمد محمد صوان

· قرينة البراءة وأهم نتائجها في المجال الجنائي, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, جامعة الأزهر, كلية الشريعة والقانون, القاهرة, 1988.
الدكتور احمد عبد العزيز الألفي
· العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة,1965.
الأستاذ محمد احمد علي قشاش

· العوامل المسببة للعود الى الجريمة ووسائل الحد منها في الجمهورية اليمنية, رسالة ماجستير, حقوق القاهرة, 2004.
الدكتور الأخضر محمد بوكحيل

· الحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري المقارن, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 1989.
الدكتور جاسم محمد راشد خديم العنتلي
· بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 2000.
الدكتور حامد عبد الحميد محمود راشد

· الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 1988.
الدكتور حسن المرصفاوي

· الحبس الاحتياطي,رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 1954.
الدكتور عبد الله علي السعيد

· الحماية الجنائية لحرمة المسكن, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 2002.
الدكتور عبد الأمير حسن جنيح

· الإفراج الشرطي في العراق, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق بجامعة بغداد, 1979.
الدكتور عدنان محمود محمد البرماوي

· الوضع تحت مراقبة الشرطة, رسالة دكتوراه, أكاديمية الشرطة, القاهرة, 2004.
الدكتور عصام احمد محمد
· النظرية العامة للحق في سلامة الجسم, دراسة مقارنة في القانون الجنائي, رسالة دكتوراه, القاهرة, 1988.
الدكتور محمد سيف النصر عبد المنعم

· بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة,رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة, 2004.
الدكتور محمد عبد الحميد حسين

· وقف التنفيذ, رسالة دكتوراه, حقوق عين شمس,1997.
الدكتور محمد عبد العظيم محمد

· حرمة الحياة الخاصة في ظل التطور العلمي الحديث, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة,1988.
الأستاذ محمد فوزي إبراهيم حسن

· بدائل الحبس الاحتياطي وفقا لقانون 145 لسنة 2006,رسالة ماجستير, حقوق القاهرة, 2007.
الدكتور محمد محمد الدسوقي الشهاوي

·  الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة, رسالة دكتوراه, حقوق القاهرة.
4- تقارير و موسوعات و مجلات
· مجلة إدارة قضايا الحكومة, س21,ع 3, يوليو/سبتمبر1977.
· مجلة الدعوة, تاريخ النشر, 5 يونيو 2010.
· جريدة الشرق الأوسط, العدد 11290, تاريخ النشر 26/10/2009.
· المجلة الجنائية القومية,العدد الثالث, نوفمبر1970, المجلد 13.
· المجلة العربية للتدريب, الرياض, العدد الحادي عشر, يوليو,1994.
· تقرير المركز القومي للبحوث الجنائية و الاجتماعية, دراسة حول عقوبة الغرامة كبديل للحبس قصير المدة.
· مجلة الفكر الشرطي,العدد الثالث,ديسمبر1993.
· صحيفة عكاظ, جدة, العدد2095, تاريخ النشر 13/03/2007.
· موسوعة القانون الجامعية, المملكة العربية السعودية.
· مجلة القانون و الاقتصاد, لعدد الثالث, سبتمبر1959, العددان الأول و الثاني لسنة 1978.
· بحث حول: نطاق الحق في حرية الحياة الخاصة, مقدم من طرف الدكتورة رمسيس بهنام , مؤتمر الحق في حرمة الحياة الخاصة, الإسكندرية,1987.
· حقوق المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة, ورقة عمل مقدمة إلى ندوة حقوق الإنسان و العدالة الجنائية, مدينة عدن, اليمن,17و 18/03/2008.
· مقالات شبكة الإعلام العربية, 2008.
· محاضرات الدورة التدريبية حول الحبس الاحتياطي في ضوء التعديلات الحديثة, مركز دراسات الجريمة, جامعة القاهرة, 2006.
· جريدة المدينة, السعودية, العدد 17268, تاريخ النشر, 03/08/2010.
· منتدى تنمية المهارات القانونية, حقوق المنصورة
· محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية, ألقيت على طلبة الدراسات القانونية, القاهرة , 1954.
· مجلة مركز بحوث الشرطة, العدد الثالث عشر, يناير 1998.
· مجلة العدالة, ع2, س2, بغداد,1976.
ثانيا: مراجع باللغة الفرنسية
Ouvrage:                                                                                                  
Christophe Cardet                                                                     
*Le placement sous surveillance electronique, la justice au quotidien,            droit, justice, op, cit,2004.                                                   
*Le controle judiciaire socio-educatif, substitute a la detention provisoire entre surveillance et reinsertion, l`Hamattan.                                                                                                                                         
G. Cabanel                                                                                       

 * Pour une meilleur  prevention de la recidiv , op ,cit                             
J.C.Froment et M.Kaluszynsk                                                 
*Surveillance Electronique en Europe, edition 2006.                 

 Jean Paul  Cere                                                                          
*La surveillance electronique, une reele innovation dans le                                                                  penale, universite de Pau , France, 2006 . 
Maritine Kaluszynski                                                                 
*Le developpement du placement sous surveillance electronique en Europe, geneses, circulation des modeles et diversite des    problematiques , Grenoble, 2006.                                     
P.Couvrat                                                                                   
Une premiere approche de la loi du 19 decembre 1997 relative au placement sous surveillance electronique, 1998.                            
Articles et Rapports
Affaire Polanski: installation du systeme de surveillance   electronique au chalet du cineaste a Gastad  /  
http:www.rtlinfo.be/info/monde/europ/290040                                                Benoit Franchimont: Surveillance Electronique: les prisons au bord de l`explosion Le 23/04/2005.
Bishop.N : " le controle intensif par surveillance electronique  un substitute suedois a l`emprisonnement" Bulletin d`information penologique, N5, le 19/02/1995
Mme. Devos: 1010 personnes sous surveillance electronique, le 25/05/2009, ministere de la justice et des liberte, service publique, le placement sous surveillance electronique.
Fenech George: le placement sous surveillance electronique, document officiels, sixth framwork, le 12/04/2005.
Landerville.P: La situation au etats unis et au Canada, Colloque de Fribourg. 
Melisa Lederc, directrice de communications, cabinet de l`honorable Stokwell Day, minister de la securite publique, Canada,2008.

M.J.Bernard: le P.S.E en Espagne, l`exemple catalan, le recours a la surveillance electronique en catalogne.
Ontario: Service Correctionnels Communautaires, programe de surveillance electronique.
Pierre.V.Tournier: le placement sous surveillance electroniqueen France
Valerie Demon: La croix en lignes, l`Espagne s`organize contre les violances faites aux femmes, Madrid, 24/11/2009.
ثالثا: مراجع باللغة الانجليزية
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M.Nellis: " the electronic monitoring of offenders in England and Wales" British journal of criminology.
R.K.Schwitzgebel: the use of electronic rehabilitation system with chroni recidivists, law and society review.
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ملخص

تناولنا في الرسالة موضوع المراقبة الالكترونية كطريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن كأحد طرق تنفيذ الجزاء الجنائي التفريدية, إذا شاء القاضي اعملها إذا استدعت ظروف الجاني والجريمة التي ارتكبها ذلك.

وتوصلنا إلى ضرورة أن يسارع المشرع العربي عموما والمصري والجزائري خصوصا بتبني هذه الآلية , لما لها من مزايا عديدة سواء ما تعلق بتفادي سلبيات العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أو تعويض الضحية أو منع العودة إلى الجريمة وكذا تخفيف ضغط النفقات وتكدس السجون.

تنويه

تمت مناقشة الرسالة يوم الأحد 27 فبراير 2011 على الساعة الثانية عشرة ظهرا بجامعة القاهرة. وبعد المداولة , أجمعت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على منح الطالبة درجة الماجستير في الحقوق بتقدير ممتاز.
(�) د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص85.


(�) هذا ما ورد في المادة الثانية من القانون رقم 97- 1159 الصادر في 19/12/1997 حيث نصت على أنه:


"En cas de condamnation a une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste a subir par le condamne une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider sur son initiative ou a la demande du procureur de la république ou du condamne que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique". 


(�) د/ عمر سالم: المراقبة الالكترونية, طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية, المرجع السابق, ص132- 133


(�) Fenech George, Rapport: Le placement sous surveillance électronique


(�) حيث تنص المادة 723/7  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه:


" le juge de l`application des peines peut prevoir que la peine s`executera sous le regime du placement sous surveillance electronique defini par l`article 132-26-1 du code penal soit en cas de condamnation a une ou plusieurs peines privatives de liberte dont la duree n`exede pas deux ans ,soit lorsqu`il reste a subir par le condamne une ou plusieurs peines privatives de liberte dont la duree totale n`excede pas deux ans. Les durees de deux ans prevues par le present alinea sont reduites a un an si le condamne est en etat de recidive legale.                                


Le juge d`application des peines peut egalement subordonner la liberation conditionnelle a l`execution, a titre probatoire d`une mesure de placement sous surveillance electronique pour une duree n`exedant pas un an , la mesure de placement sous surveillance electronique peut etre executee un an avant la fin du temps d`epreuve prevu a l`article 729…                                                                  


(�)J.C Froment et M. kaluszynski, surveillance Electronique en Europe, Ed 2006. page5.


(�) د. عمر سالم: المراقبة الالكترونية، المرجع السابق، ص72.


(�) Christophe cardet, le placement sous surveillance Electronique, la justice au quotidien, Droit, justice, février 2004, page56.


(�) C. cardet, page57.


(�) د. عمر سالم: المراقبة الالكترونية، المرجع السابق، ص123.


(�) ورد ذلك في نص المادة الثانية من القانون رقم 97- 1159 حيث جاء فيها:


"La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu' après avoir recueilli le consentement du condamne donne en présence de son avocat …"


(�) د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص94.


(�) هذا ما نصت عليه المادة 733/ 4 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.


(�) تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 97- 1159 على أنه:


"La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort du quelle elle est assignée…."


(�) د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص96.


(�) د. عمر سالم: المراقبة الالكترونية، المرجع السابق، ص 100.


(�) Benoit Franchimont: Surveillance Electronique, 1600 prisonniers a domicile. le 23/04/2002∙


(�) د. أسامة حسنين عبيد، المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص98.


(�) Jean. Charles Froment, Martine kaluszynsk: Surveillance Electronique en Europe, Edition 2006, p. 13- 28.


(�) prisons, rapport: le Bracelet électronique, une alternative a l'incarcération, 3224 placements sous bracelet électronique, le 1er juin 2008.


(�)Ontario, services correctionnels communautaires, programme de surveillance électronique.


(�) د. أسامة حسنين عبيد: المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص140.


(�) نفس المرجع السابق، ص75.


(�)Ontario, programme de surveillance électronique, source précédente.


(�) Jean. Paul Cère: La surveillance Electronique, une réelle innovation dans le process pénal. Edition 2006. page116.





(�) تنص المادة الثانية من القانون رقم 97- 1159 الصادر في 19 ديسمبر 1997 على أنه:


"En cas de condamnation a une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste a subir par le condamne une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider sur son initiative ou a la demande du procureur de la république ou du condamne que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique.


Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé selon les modalités prévues a l'alinéa précédent, a titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an …"


(�) La durée moyenne de surveillance électronique est de 90 jours, le délai d'attente entre la demande de surveillance électronique et le placement effectif est de 67 jours, Au 15 Mai 2009, il y avait 1.623 personnes en "interruption de peine" en attente du placement sous surveillance électronique ou en attente d'une décision. Voir: Mme Devos Annie, directrice générale des Maisons de Justice, le 27/05/2009 a 13: 21.


(�) La proposition de loi de Messieurs:  Pascal Clément, président de la commission des lors de l'Assemblée nationale, et Gérard Leonard, députe de Meurthe et Moselle, déposée le 1er décembre 2004, visait notamment a permettre au tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines avant la fin de la peine de placer les personnes condamnées pour infraction de nature sexuelle sous surveillance électronique mobile a leur sortie de prison pour une durée pouvant aller jusqu'a 30 ans par périodes renouvelables de 5 ans pour les condamnes pour crime.


(�) Elle proposait également d'inclure le placement sous surveillance électronique mobile parmi les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de peine de suivi socio- judiciaire. 


(�) د. سعيد مصطفى السعيد: الأحكام العامة في قانون العقوبات, دار المعارف, الطبعة الرابعة , 1964, ص 615.


(�) المستشار: عبد الفتاح مراد: شرح الحبس الاحتياطي, بدون دار نشر, الطبعة الأولى, 2007, ص 57.


(�) د. حسن المرصفاوي: الحبس الاحتياطي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 1954، ص3.


(�) د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الثانية عشرة , 1988 , ص 309.


(�) د.مأمون محمد سلامة , الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, دار النهضة العربية, القاهرة, الجزء الأول, 1998, ص 692.


(�) د.الأخضر محمد بوكحيل , الحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري المقارن , رسالة دكتوراه , القاهرة, 1989, ص 7.


(�) نسخة عن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة217 ألف )د-3) , المؤرخ في : 10 ديسمبر 1948.


(�) حقوق المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، مدينة عدن , الجمهورية اليمنية ، يومي 17، 18 مارس  2008، "ضمن برنامج تحديث النيابات العامة"، من المستشار البشري الشوربجي ، نائب رئيس محكمة النقض المنتدب مساعداً الوزير العدل ومديراً للحماية القضائية للطفل ، جمهورية مصر العربية.


(�)  د. إبراهيم حامد طنطاوي ، الحبس الاحتياطي ، دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الأولى ، 1998 ، ص14.


(�) Jean-Paul Cère, la surveillance électronique, p120.


(�) حيث تنص المادة 41 من الدستور المصري على أنه: "الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مضمونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ، أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع".


(�) د. عادل يحيى , الضوابط المستحدثة للحبس الاحتياطي في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006, المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة, 2007.


(�) Rapport:1010 personnes sous surveillance électronique: "le placement sous surveillance électronique se fait après une enquête des maisons de Justice" voir: Mme Dovos: Directrice générale des maisons de Justice, France, Le 27/05/2009.


(�) د. أسامة حسنين عبيد: المراقبة الجنائية الالكترونية، المرجع السابق، ص140.








(�) Le Bracelet Electronique, la source précédente. 


(�) "Le délai d'attente entre la demande de surveillance électronique et le placement 


effectif est de 67 jours". Voir: L'annonce du ministre de la Justice Stefan 


De Clerck a l'issue d'une visite au centre national de surveillance électronique.


(�) حيث تنص المادة 57/ 19 في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه:


"lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité du dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision"





(�) د. عمر سالم، المراقبة الالكترونية، المرجع السابق، ص140.


(�) تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أنه:


"La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans ressort duquel elle est assignée le contrôle a distance du placement sous surveillance électronique est assure par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorises pour l'exécution de cette mission a mettre en oeuvre un traitement automatise de donnés nominatives".


(�) د. أسامة حسنين عبيد ، المراقبة الجنائية الالكترونية ، المرجع السابق ، ص142.


(�) أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 2002- 1138 في 9 سبتمبر 2002 بشأن توجيه وتنظيم العدالة، وأضاف به بنداً جديداً للمادة 723/ 9 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أجاز إمكانية اللجوء لأحد أشخاص القطاع الخاص المؤهلين فنياً للإشراف على تنفيذ المراقبة عن بعد.


        ولكن أصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراره رقم 2002- 461 في 29/8/2002 فسر فيه نص المادة 723/ 9 من قانون الإجراءات الجنائية; حيث أكد على احتكار الدولة للمهام السيادية في المراقبة الالكترونية, أما الأعمال التي يعهد بها لشركات القطاع الخاص هي أعمال فنية ليس إلا.
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